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دراسة إجماعات ابن حزم في كتابه
(مراتب الإجماع)
 كتاب الصيد والذبائح والضحايا

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء

إعداد:

أيمن بن زيد بن فهد آل سعيد

إشراف:

 الدكتور/ محمد بن عبد الله اللحيدان

الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء
العام الجامعي

1430 - 1431هـ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره, ونؤمن به ونتوكل عليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه, وعلى آله وصحبه والتابعين.

      أما بعد:
فقد نزلت الشريعة الإسلامية المطهرة, لرعاية البشرية في حياتهم, وتنظيم معاملاتهم, فهي أكمل الشرائع وأتمها, فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار, كفيلة بصلاحيتها لكل مكان و زمان.

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذه الشريعة من التحريف والتبديل, قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
),وقيض لها رجالاً يخدمونها على مر التاريخ، ويهتمون بها في جميع المجالات, فاجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية (الكتاب والسنة) أو التبعية كالإجماع والقياس.

ولما كان الإجماع من الأصول التي تبنى عليها أحكام الدين، كان لابد أن تبحث المسائل التي أجمع عليها العلماء, وتوضح للناس, لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام, لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم.

ولقد انبرى أحد الأعلام, واشتهر بحكاية إجماعات العلماء, ونقلها عنهم, وهو شيخ الأندلس, أبو محمد, علي بن أحمد بن حزم الظاهري, في كتابه " مراتب الإجماع" فجمع في كتابه هذا عدداً من الإجماعات, وافقه الأئمة على بعضها, وخالفوه في البعض الآخر, فأردت من خلال هذا البحث دراسة هذه الإجماعات الواردة في كتاب الصيد والذبائح والضحايا, والتأكد من حكايته للإجماع فيها, لما لذلك من الأثر الظاهر في خدمة العلم وطلابه, وحيث يساعد على تصور المسائل كي لا يخالف في مسألة مجمع عليها. 

* أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:

1- مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة، إذ هو الأصل الثابت في استخلاص الأحكام الشرعية.
2- الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع ومسائله, واصطلاحات العلماء في حكايته.
3- أن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد, فيلزم المجتهد والمفتي والقاضي معرفتها.
4- قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد، ليسهل الرجوع إليها.
5- أهمية المسائل المتعلقة بكتاب الصيد والذبائح والضحايا, لكونها تمثل جانباً مهماً من جوانب فقه العبادات.
* الدراسات السابقة:

بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كـ (مركز الملك فيصل،ومكتبة الملك فهد الوطنية،ومكتبة المعهد العالي،والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع. 

* منهج البحث وهو كالآتي: 
1- أنقل عبارة ابن حزم التي حكى فيها الإجماع بنصها في بداية كل مسألة.
2- أذكر من استطعت الوقوف على قوله ممن وافق ابن حزم في حكايته للإجماع, مرتباً تلك الأقوال حسب تاريخ وفيات القائلين بها. 
3- إن لم أجد في المسألة خلافاً فإني أذكر مستند الإجماع. 
4- التحقق من الإجماع, فإن كان في المسألة خلاف, ذكرت من خالف من أصحاب المذاهب المعتبرة. 
5- في نهاية كل مسألة أذيلها بالخلاصة أو النتيجة, وذلك ببيان هل الإجماع متحقق فيها أم لا, على ضوء ما سبق بيانه في النقطة السابقة. 
6- عند ذكر من وافق ابن حزم لا ألتزم التنصيص على عبارة (الإجماع) وما تفرع منها لإثبات قول الموافق, بل كل ما أدى هذا المعنى من عبارات العلماء سأثبته, كقولهم: (اتفقوا, لا أعلم فيه خلافاً, قول عامة أهل العلم ... إلخ).
7- ألتزم في هذا البحث بذكر الإجماعات التي حكاها ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. 
8- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

9- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

10- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.

11- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

12- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة, وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء, وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

14- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

15- ترجمة الأعلام بإيجاز, بذكر الاسم والنسب, وتاريخ الوفاة, والمذهب العقدي والفقهي, والعلم الذي اشتهر به, وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
16- مراجع البحث:
    أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي:
1) عنوان الكتاب.
2) اسم المؤلف والمحقق إن وجد.
3) الدار أو الناشر.
4) سنة الطبع ورقم الطبعة.
18- أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:

1) فهرس الآيات القرآنية.

2) فهرس الأحاديث والآثار.

3)  فهرس الأعلام والفرق.

4) فهرس المراجع والمصادر.

هـ) فهرس الموضوعات.
* خطة البحث:
اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, ومنهج البحث, وخطة البحث.

التمهيد: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المطلب الثالث: شروط الإجماع.
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.

المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: اسمه وصفاته.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
المطلب الثالث: قيمته العلمية, ومآخذ شيخ الإسلام عليه.
المبحث الرابع: تعريف الصيد والذبائح والضحايا. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصيد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الذبائح لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الضحايا لغة واصطلاحاً. 

الفصل الأول: إجماعات ابن حزم في باب الصيد. 
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم صيد الكلب غير المعلم.

المبحث الثاني: حكم ما أُدْرِك حياً من صيد الكلب المعلم.

المبحث الثالث: حكم ما صاده سهم المسلم بدون ذكاة.

الفصل الثاني: إجماعات ابن حزم في باب الذبائح. وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: حكم ذبح الغنم ونحر الإبل.

المبحث الثاني: حكم تذكية الجنين إذا خرج حياً.

المبحث الثالث: حكم الذبح بالعظام والأسنان والأظفار.
المبحث الرابع: حكم ذبيحة المرأة المسلمة.

المبحث الخامس: حكم ذبيحة العبد.

المبحث السادس: حكم ذبح ما تأنس من الصيد.

المبحث السابع: حكم ذبح الأنعام في الحرم للمحرم.

المبحث الثامن: حكم أكل الجلالة بعد مضي مدة يزول عنها اسم الجلالة.

المبحث التاسع: حكم أكل الحيوان حياً.
الفصل الثالث: إجماعات ابن حزم في باب الضحايا. وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: حكم ذبح الأضحية بعد أن يضحي الإمام.

المبحث الثاني: حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الرابع.

المبحث الثالث: حكم ذبح المسلم أضحيته بيده.
المبحث الرابع: حكم اشتراك أكثر من عشرة في الهدي.

المبحث الخامس: حكم التضحية بالثني من الضأن.

المبحث السادس: حكم التضحية بما لا يجوز أكله.

* الخاتمة وفيها: 
أهم نتائج البحث وتوصياته.
* الفهارس العامة:
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام والفرق.

4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس الموضوعات.
التمهيد
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع.
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.
المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع.
المبحث الرابع: تعريف الصيد والذبائح والضحايا.
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المطلب الثالث: شروط الإجماع.
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
تعريف الإجماع في اللغة: 
الإجماع مصدر للفعل الرباعي (أجمع)، يقال: أَجمَعَ يُجمِعُ إِجمَاعاً فهو مُجمِع ومُجمَعٌ عليه.
ويطلق الإجماع في اللغة على معنيين:
الأول: بمعنى الاتفاق. قال ابن فارس(
): "الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء. يقال: جمعت الشيء جمعاً"(
).
الثاني: العزم على الشيء والتصميم عليه. يقال: جمع أمره وأَجْمَعه وأَجْمَعَ عليه، أي عزم عليه(
).
قال الفراء(
): " الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر"(
).
ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ((
).
قال ابن كثير(
): " أي: فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله"(
).
ومنه أيضاً قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ((
).
ومنه أيضاً قوله(: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر, فلا صيام له"(
).
قال الإمام الخطابي(
): " الإجماع: إحكام النية والعزيمة"(
).
تعريف الإجماع في الاصطلاح:
عرف علماء الأصول الإجماع بتعاريف كثيرة، تختلف بحسب اختلافهم  في أمور متعلقة به، كاختلافهم في الشروط والأركان والقيود ونحوها.
ومن تعاريفهم للإجماع: 
قال القاضي أبو يعلى(
): " اتفاق علماء العصر على حكم النازلة"(
).
وقال الغزالي(
): " هو اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية"(
).
وقال الآمدي(
): " هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد (, في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من الوقائع"(
).

وقال صدر الشريعة(
): " هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( في عصر على حكم شرعي"(
).
المآخذ على التعاريف السابقة: 

1- أنها غير مانعة من دخول الإجماع في عهد النبي ( , وهو غير معتبر ؛ لوجوده (. 
2-  يؤخذ على تعريف الغزالي أنه لم يقيده بالمجتهدين, فيدخل العوام وهم غير معتبرين في الإجماع(
). 

والتعريف المختار للإجماع هو: " اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي".
شرح التعريف:
اتفاق: جنس في التعريف يشمل كل اتفاق، ومعناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل(
). 
المجتهدين: قيد يخرج به اتفاق غير المجتهدين، و(ال) لاستغراق العموم، فيخرج به اتفاق بعض المجتهدين(
).
من أمة محمد (: قيد يخرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة، كاتفاق اليهود والنصارى وغيرهم(
)، (ويخرج بهذا القيد المستشرقون فلا يرجع إليهم ولو كانت لديهم دراية في علوم الشريعة، إذ إن من شروط الاجتهاد عند الأصوليين أن يكون المجتهد مسلماً)(
).
بعد وفاته: يخرج الإجماع في عصره ( فإنه لا اعتبار به(
).
في عصر من الأعصار: قيد أخرج إطلاق الإجماع على مدى العصور  المتعاقبة إلى قيام الساعة، لعدم تحقق الإجماع إذاً قبل يوم الساعة، فالأمة مستمرة إلى قيام الساعة، وهذا القيد أخرج أيضاً تخصيص الإجماع بعصر معين، كعصر الصحابة(
).
على حكم شرعي: قيد أخرج الإجماع على ما ليس حكماً شرعياً، فلا يدخل فيه الاتفاق على الأحكام اللغوية، ولا الاتفاق في القضايا العقلية، أو الدنيوية، أو العرفية ونحوها، حيث أن الكلام إنما هو في الإجماع المعتبر حجة شرعية، الذي يأثم تارك اتباعه(
).
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، وإن كان يرجع في الأصل إليهما؛ لأن الإجماع لابد له من مستند من الكتاب أو السنة في قول جمهور أهل العلم(
), وخالف بعض المتكلمين في اشتراط المستند(
).
والإجماع حجة قطعية إذا توفرت شروطه، فالمسألة المجتهد فيها حكمها ظني، فإذا أجمع العلماء على حكمها، ارتفع الحكم من رتبة الظن إلى القطع، ولذلك تعتبر مخالفتها محرمة(
).
وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة. منها: 
أولاً: الأدلة من الكتاب:
1- قول الله تعالى:( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا((
).
وجه الاستدلال من الآية: 
أن الله توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين، وقرن ذلك بمشاقة رسوله(، وهو فعل محرم، وذلك يوجب عكسه وهو إتباع سبيلهم، وإجماعهم على أمر هو من سبيلهم، فيكون إتباعه واجباً على كل أحد(
).
2- قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ((
).
وجه الاستدلال من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى عدّل أمة محمد (، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا, ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم(
).
3- قوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ((
).
وجه الاستدلال من الآية: 
أن (ال) تقتضي الاستغراق، فدل على أنهم أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر، فلو أجمعوا على خطأ، لكان قد أجمعوا على منكر، ولو كانوا كذلك لكانوا آمرين بالمنكر، ناهين عن المعروف، وهو يناقض مدلول الآية(
).
4- قوله تعالى: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا((
).
وجه الاستدلال من الآية: 
أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهياً عنه، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته(
).
ثانياً: الأدلة من السنة.
قال الآمدي: " وهي - أي السنة- أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة"(
).
ومن الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع ما يلي: 
1- قوله (: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "(
).
قال النووي(
): " وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم, وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ... وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي ( إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث، وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث(
).
2- قوله (: " لا تجتمع أمتي على ضلالة"(
).
3- قوله (: " إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار"(
).
4- قوله (: " من خرج عن الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(
).
5- قوله (: "... ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"(
).
وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

 بالنظر إلى هذه الأحاديث، يتبين أن عصمة الأمة من الخطأ من المتواتر المعنوي، والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم بما يدل عليه(
).
يقول الشافعي(
): "ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله"(
).
ويقول الغزالي: " تضافرت الرواية عن رسول الله ( بألفاظ مختلفة، مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ"(
).

المطلب الثالث: شروط الإجماع.

ذكر بعض العلماء شروطه للإجماع ضمن تعريفه للإجماع، وبعضهم يذكرونها على شكل مسائل وفصول، ولا يشيرون إلى شرطيتها، والبعض الآخر يذكرها بلفظ الاشتراط. 
فمن شروط الإجماع ما يلي: 
الشرط الأول: أن يكونوا من العلماء المجتهدين.

ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي إلى تعذر الإجماع لكون المجتهد المطلق نادر الوجود.

والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين. 
قال ابن قدامة: "ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم -كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- فهو كالعامي لا يعتد بخلافه؛ فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يُحصل علمه، وإن حصَّل علمًا سواه"(
).
وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألةٍ أهلُ العلم فيها، دون غيرهم، فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم. بل يختلف ذلك باختلاف المسائل، فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل الإجماع، وإن كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم أهل الإجماع، وهكذا....

مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما -لعلاقتها بعلوم شتى- إلى أهل هذا العلم وذاك.

قال ابن القيم: ".... فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم"(
).

وأما العامي فلا يدخل باتفاق(
).
 الشرط الثاني: أن يكونوا مسلمين.

فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف، وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره.

وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ "المؤمنين" و "الأمة" في قوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ( (
)وقوله ( :«إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»(
).
الشرط الثالث: أن يكونوا أحياء موجودين.
 أما الأموات فلا يعتبر قولهم، وكذلك الذين لم يوجدوا بعد، أو وجُدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع.

فالقاعدة: أن الماضي لا يعتبر و المستقبل لا ينتظر.

فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين، ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب.

لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصور، أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدًا (
). 
الشرط الرابع: أن يكون للإجماع مستند.
لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام, ولأنه لو انعقد الإجماع عن غير مستند لاقتضى إثبات شرع بعد النبي ( وهو باطل, وقد اشترط ذلك جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك والرازي(
) وغيره، فلم يشترط وجود مستند للإجماع(
)وأن الله يوفق المجتهدين لاختيار الصواب من دون مستند. وهو قول ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل(
).
الشرط الخامس: انقراض عصر المجمعين. 

ذهب إلى اشتراطه الإمام أحمد(
)فيما نسب إليه، وأبو الحسن الأشعري(
), وغيرهم، ولكن جمهور الأصوليين على عدم اشتراط انقراض عصر وموت المجمعين، وإنما ينعقد عندهم الإجماع بمجرد اتفاقهم عليه(
).
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ولقبه كنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.
المطلب الأول: اسمه ولقبه كنيته.

هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي، المعروف بابن حزم الظاهري. 

عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام.
  وجده يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي، وهو أول من أسلم من أجداده، وأصله من فارس.

 وجده خلف، أول من دخل الأندلس في زمن ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، المعروف بالداخل(
).
المطلب الثاني: مولده ونشأته:

ولد بقرطبة من بلاد الأندلس, يوم الأربعاء في آخر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في الجانب الشرقي منها.
قال صاعدٌ(
): كتب إليَّ أبو محمد بن حزم بخطه يقول: ولدت بقرطبة، في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة، قبل طلوع الشمس، وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح، آخر ليلة الأربعاء، آخر يوم من شهر رمضان المعظم، سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، بطالع العقرب.
سكن هو وأبوه قرطبة، ونالا فيها جاهاً عريضاً، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف. 
نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، وكتباً نفيسة كثيرة، وكان والده من كبراء أهل قرطبة، عمل الوزارة في الدولة العامرية، وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته، وكان قد مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر.
ومما ورد من شعره:

مُـنـاي مـن الـدنيـا عــلـومٌ أبثها      وأنـشــرهـا في كـــل بــادٍ وحـاضرِ
دعاءٌ إلى القرآن والسنن التي       تناسى رجالٌ ذكرها في المحاضرِ(
)
قيل: إنه تفقه أولاً للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله، جليه وخفيه، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلية، واستصحاب الحال، وصنف في ذلك كتباً كثيرة(
).
ومما يذكر في سبب تعلمه الفقه ما ذكره أبو محمد بن العربي(
) قال: " أخبرني ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه، أنه شهد جنازة، فدخل المسجد فجلس ولم يركع, فقال له رجل: قم فصلِّ تحية المسجد، وكان ابن ست وعشرين سنة، قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد فبادرت بالتحية، فقال لي: اجلس ليس ذا وقت صلاة, يعني بعد العصر، فانصرفت حزيناً، وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون, فقصدته وأعلمته بما جرى عليَّ، فدلني على الموطأ, فبدأت عليه قراءة, ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة.
أخبر ولده أبو رافع الفضل، أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة(
).
المطلب الثالث: صفاته ووفاته.
كان حافظاً، عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، وكان متفنناً في علوم جمة، عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعاً، ذا فضائل جمة.
كان إليه المنتهى في الذكاء، وحدة الذهن، وسعة العلم بالكتاب والسنة، والمذاهب، والملل والنحل، والعربية، والآداب، والمنطق، والشعر مع الصدق، والديانة، والحشمة، والسؤدد والرياسة، والثروة وكثرة الكتب(
).

 قال الغزالي: " وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً لأبي محمد بن حزم, يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه"(
).
انتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، فتمالئوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته.

قال الحافظ الذهبي(
): "وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه، وجرت له أمور، وقام عليه الفقهاء؛ لطول لسانه، واستخفافه بالكبار، ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة، وأفظ محاورة، وأبشع رد, وجرى بينه وبين أبي الوليد الباجي(
) مناظرة ومنافرة.
قال أبو العباس بن العريف(
): كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين"(
).
قال صاعد: "ونقلت من خط ابنه أبي رافع: أن أباه توفي رحمه الله عشية يوم الأحد، لليلتين بقيتا من شعبان، سنة ستٍّ وخمسين وأربع مائة.
 فكان عمره رحمه الله إحدى وسبعين سنة, وعشرة أشهر, وتسعة وعشرين يوماً"(
).
المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع.                      وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسمه وصفاته.

المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.

المطلب الثالث: قيمته العلمية ومآخذ شيخ الإسلام عليه.
المطلب الأول: اسمه وصفاته.

لقد ألف ابن حزم – رحمه الله- كتابه هذا في الإجماع، وجمع فيه ما أجمع عليه العلماء، ووسمه بمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. 
ويمكن وصف هذا الكتاب من خلال النقاط التالية:

1- أنه أفرد المسائل التي أجمع عليها العلماء عن المسائل التي وقع فيها خلاف بينهم. 
2- أنه لم يقصر على المسائل التي أجمع عليها العلماء في قسم العبادات فقط، بل ضم إليها ما أجمع عليه العلماء في قسم المعاملات والعقائد. 
3- أجاد ابن حزم – رحمه الله- في ترتيبه، فجمع المسائل التي أجمعوا عليها في كتاب الطهارة في كتاب، والمسائل التي أجمعوا عليها في كتاب الصلاة في كتاب وهكذا. 
4- أنه رتب إجماعات العلماء على أبواب الفقه. 
5-  اقتصر في ذكره للمسائل المجمع عليها على حكاية الإجماع دون التطرق للأدلة، وكذلك بعض المسائل المختلف فيها يشير إلى رأس المسألة دون الخوض في الأدلة.  
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
لقد بين ابن حزم - رحمه الله - منهجه في هذا الكتاب، وذلك أنه التزم ذكر المسائل التي صح عنده فيها إجماع العلماء عليها. فيقول : " وإنا أملنا بعون الله - عز وجل - أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع، ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، فإن الشيء إذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه، وأمكن طلبه، وقرب متناوله، ووضح خطأ من خالف الحق به، ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه"(
).

 ثم بين – رحمه الله – مفهوم الإجماع عنده بقوله: " وصفة الإجماع: هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك"(
), ولأجل ذلك بين أن ما في كتابه من الإجماعات، لا مخالفة فيها أبداً، قال: " وإنما ندخل في هذا الكتاب, الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يعلم كما يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان"(
). 
ثم ذكر طريقة تقسيمه للإجماعات التي ذكرها, حيث أنها تنقسم إلى قسمين: لازمٌ ومجازي، قال: " ما اتفق جميع العلماء على وجوبه, أو على تحريمه, أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب, فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم.
والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه, فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم. فسمينا هذا القسم الإجماع المجازي"(
). 
المطلب الثالث: قيمته العلمية ومآخذ شيخ الإسلام عليه(
).

إن كتاب ابن حزم – رحمه الله – هذا له مكانة عظيمة، إذ جمع فيه المسائل المجمع عليها، بحيث يسهل الرجوع إليها من طلاب العلم عند الحاجة لها، فيختصر طالب العلم بذلك الكثير من الجهد والوقت. 
ولقد امتدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب في حكايته للإجماع فقال:" أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعاً"(
).  

ثم تعقب شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا الكتاب، وذكر بعض المآخذ التي وجدها فيه،فبدأ نقده بمناقشة بعض الآراء الأصولية التي قدم بها ابن حزم لكتابه, ورد عليه فيها.

 وكان منهجه في نقده, أنه يختار بعض الإجماعات التي فيها خلاف, فيذكر الخلاف, معترضاً على صحة الإجماع, إذ الكتاب جهد بشري لا يخلو من الخطأ والنقص، فذكر من جملة مآخذه ما يلي: 
1- أن ابن حزم -رحمه الله-ذكر عدداً من أنواع الإجماع التي يرى أنها غير داخلة في مفهوم الإجماع(
), وأنها فاسدة،وأن القائلين بها يخالفون ما نقلوا الإجماع عليه, ثم يقع ابن حزم في ذلك.
 يقول شيخ الإسلام: " فما وصفهم به هو قد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع"(
). 
2- ذكر ابن حزم – رحمه الله- أن القائلين بالأنواع من الإجماع التي لا يرى أنها إجماع، لا يُكَفِرون من خالفهم في هذه الإجماعات، ومن شرط الإجماع الصحيح أن مخالفه يكفر بلا خلاف بين المسلمين(
), ومع ذلك فقد خالف ابن حزم -رحمه الله-ما ذكر. 
يقول شيخ الإسلام: " وقوله: إن مخالف الإجماع يكفر بلا اختلاف من أحد المسلمين, هو من هذا الباب، فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة، والنَّظَّامُ نفسه المخالف في كون الإجماع حجة, لا يكفره ابن حزم والناس أيضاً.

 فمن كفَّرَ مخالفَ الإجماع، إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثيرُ من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من الناس، وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يَدَّعي أحدهما الإجماع في ذلك، إما أنه ظني ليس بقطعي، وإما أنه لم يبلغ الآخر، وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع"(
).
3-  أورد ابن حزم -رحمه الله-في معرض حديثه عن ضابط الإجماع الذي يورده في كتابه قوله: " وصفة الإجماع: هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام, ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك, مثل: أن بني أمية ملكوا دهرا طويلاً, ثم ملك بنو العباس... وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة"(
).

وقال أيضاً: " إنما ندخل في هذا الكتاب، الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يُعلم كما يُعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد (, وأخبر أنه وحي من الله إليه، وأن في خمسٍ من الإبل شاةً، ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله، إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرَّبه من أحوال دنياه, وَجَدَهُ ثابتاً مستقراً في نفسه"(
).
فيقول شيخ الإسلام تعقيباً على ذلك: " فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم,وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواتراً،وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين.

ومعلوم أن كثيراً من الإجماعات التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف, وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف(
)"(
).
4- ذكر ابن حزم - رحمه الله- وَصْف العلماء المعتد بقولهم عنده, فقال: " إنما نعني بقولنا العلماء, من حُفظ عنه الفتيا"(
). ثم ذكر من المسائل التي نقل فيها الإجماع قوله: " وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ"(
).
فيقول شيخ الإسلام في مناقشة هذا الوصف: " وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجل من يحكي ابن حزم قوله-أنه يجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه"(
) فكيف ينقل الإجماع على هذه المسألة, وقد خالف فيها أحد العلماء الذين ينقل عنهم. 
ثم بعد ذلك يذكر شيخ الإسلام القصد من كتابة هذا النقد فيقول: " المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء, وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.

وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع, فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية, بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.

وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل"(
).
المبحث الرابع: تعريف الصيد والذبائح والضحايا.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصيد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الذبائح لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الضحايا لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريف الصيد لغة واصطلاحاً.

تعريف الصيد في اللغة: 
مصدر صَاد، وصَاد الصَيد يَصِيده ويَصَاده صَيداً إذا أخذه، والصيد هو اقتناص الحيوان، وقد يطلق على المَصِيدِ نفسه, تسمية بالمصدر، كقوله تعالى:(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ((
)(
).
تعريف الصيداصطلاحاً:
للصيد إطلاقان عند أهل اللغة كما سبق, فبعض العلماء عرفه بناء على الإطلاق الأول (اقتناص الحيوان),  وبعضهم عرفه بناء على الإطلاق الثاني, تسمية بالمصدر ( المصيد). 

فممن عرفه على الإطلاق الأول: 

الحنابلة. قالوا: الصيد هو اقتناص حيوان حلال, مستوحش طبعاً, غير مقدور عليه ولا مملوك(
). 

وممن عرفه بالإطلاق الثاني: 

1- الحنفية. قالوا: الصيد اسم لكل حيوان متوحش ممتنع عن الآدمي, مأكولاً كان أو غير مأكول(
).
2- المالكية: قالوا: الصيد هو كل حيوان مأكول اللحم, طبعه التوحش والامتناع(
).
ويمكن أن يقال في تعريفه: كل حيوان متوحش طبعاً, لا يؤخذ إلا بحيلة. 

المطلب الثاني: تعريف الذبائح لغة واصطلاحاً. 

تعريف الذبائح في اللغة: 
جمع ذبيحة، والذبح هو الشق(
). 
قال الجوهري(
): " والذبيح: المذبوح، والأنثى ذبيحة، وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها"(
).

واصطلاحاً: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان, لعدم ذكاته, أو سلبها عنه, وما يباح بها مقدور عليه(
).
المطلب الثالث: تعريف الضحايا لغة واصطلاحاً.

تعريف الضحايا في اللغة: 

جمع ضحية، والضَّحْوَةُ والضَّحِيَّةُ: ارتفاع النهار، ولها لغات أربع، يقال: أُضحية وإِضحية والجمع أضاحي، وضَحية والجمع ضَحايا، وضَحاةٍ والجمع أَضحَى(
).

تعريف الضحايا اصطلاحاً:
الحنفية: اسم لحيوان مخصوص, بسن مخصوص, يذبح بنية القربة , في يوم مخصوص(
).
المالكية: ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتالييه(
). 

الحنابلة: ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله(
).

ويمكن تعريف الضحايا بأنها: اسم لما يذبح من الحيوان المخصوص, في أيام النحر, بنية القربة لله تعالى. 
الفصل الأول: إجماعات ابن حزم في باب الصيد.
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: صيد الكلب غير المعلم.

المبحث الثاني: ما أدرك حياً من صيد الكلب المعلم.

المبحث الثالث: ما صاده سهم المسلم بدون ذكاة.

تمهيد

قبل البدء في ذكر المسائل التي أوردها ابن حزم رحمه الله , أورد بعض المسائل المهمة المتعلقة بكتاب الصيد, والتي اشترطها العلماء عند حديثهم عن أحكام الصيد. وهي: 
1- ما يتعلق بالمُرْسِلِ للآلة. 
2- ما يتعلق بالمصيد. 
3-  ما يتعلق بالكلب. 
أولاً: ما يتعلق بالمُرْسِلِ للآلة. يشترط أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً غير سكران ولا محرم, وهذا ما يسميه بعض العلماء بأهلية المذكي, إذ المُرْسِل للكلب أو الجارح أو الرامي بالسهم لابد فيه أن يكون أهلاً للذكاة, والمسلم تقبل ذبيحته بلا خلاف, وكذلك الكتابي لقوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ((
)بخلاف الوثني والمرتد والمجوسي وغيرهم. 

أما اشتراط العقل والبلوغ, لأن المُرْسِل يشترط أن يسمي عند الإرسال, فلا بد أن يكون ممن يفهم ما يقول, فالمجنون والصغير لا يفهم غالباً القصد من التسمية, وقد اختلف في تسمية السكران والمميز, أما العاقل البالغ فهو يفهم القصد من التسمية فيحل صيده. 
أما المُحْرِم: فلا يحل له صيد البر, لقوله تعالى:( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا((
) إرسال الكلب أو الجارح أو السهم يعتبر من صيد البر, بخلاف صيد البحر فيحل له, لقوله تعالى: (  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ((
)(
)
ثانياً: ما يتعلق بالمصيد: وهو أن يكون المصيد مما يؤكل لحمه, ولم يملكه أحد قبل ذلك(
).

ثالثاً: ما يتعلق بالكلب. وهو أن يكون الكلب معلماً, غير أسود ولم يأكل مما صاده شيئاً, والتعليم يكون بـ:

1- إذا أرسل استرسل. 
2- إذا زجر انزجر. 
3- إذا أمسك لم يأكل من صيده شيئاً حتى يأتي به صاحبه, فإن أكل منه فلا يعتبر معلماً. 
أما الأسود فلا يصاد به؛ أن الكلب الأسود مأمور المسلم بقتله (
) (
).
المبحث الأول: صيد الكلب غير المعلم.

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-: " واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم، وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم، ولم تدرك فيه حياة أصلاً فيذكى، أنه لا يؤكل "(
).
مستند الإجماع: 

1- قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ((
).
قال الكاساني(
): " دلت الآية الكريمة على أن كون الكلب معلماً، شرط لإباحة أكل صيده، فلا يباح أكل صيد غير المعلم.
وإذا ثبت هذا الشرط في الكلب بالنص، ثبت في كل ما هو في معناه من كل ذي ناب من السباع، كالفهد وغيره, مما يحتمل التعلم بدلالة النص؛ لأن فعل الكلب إنما يضاف إلى المرسِلِ بالتعليم، إذ المعَلَّمُ هو الذي يعمل لصاحبه، فيأخذ لصاحبه، ويمسك على صاحبه، فكان فعله مضافاً إلى صاحبه، فأما غير المعلم فإنما يعمل لنفسه لا لصاحبه، فكان فعله مضافاً إليه, لا إلى المرسِلِ، لذلك شرط كونه معلماً"(
).
2- عن أبي ثعلبة الخشني(
)( قال: أتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيدٍ, أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال (: " أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلماً فأدركت ذكاته، فكل"(
). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث يدل على اشتراط الذكاة لحل صيد الكلب غير المعلم. 

قال العيني(
)عند شرحه لهذا الحديث: " ويستفاد منه  أحكام: .... الثالث: أن الكلب لا بد أن يكون معلماً، فإذا صاد بكلبه المعلم، وذكر اسم الله عند الإرسال، فإنه يؤكل، وإذا صاد بكلب غير معلم، فإن أدرك ذكاته يُذكَى ويؤكل، وإلا فلا يؤكل"(
).

3- عن عدي بن حاتم(
)( قال: سألت رسول الله ( فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن في الحديث إشارة إلى أن الكلب غير المعلم، يخالف الكلب المعلم في الحكم، إذ نبه النبي ( عدي بن حاتم ( بقوله: " وإن خالطها كلابٌ من غيرها، فلا تأكل" فدل على تحريم صيد الكلب غير المعلم. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
وافق ابن حزم – رحمه الله – بعض العلماء. ومنهم:

1- النووي، قال: " المسألة الثالثة: أرسلَ المسلم جارحة غير معلمة, فقتل الصيد، لم يحل بالإجماع"(
).
2- الشوكاني(
)، قال: "وأما قوله: (مُكَلِّبِينَ((
) المراد به: معلمين لما تصيدون به، وليس المراد الكلاب فقط، فقد ذهب إلى حل صيد جميع الجوارح جمهور العلماء، وأما التعليم فهو مجمع على اشتراطه"(
).
خلاصة المسألة: 

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع على تحريم أكل صيد الكلب غير المعلم، وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم، إذا لم يدرك حياً فيذكى. 
المبحث الثاني: ما أدرك حياً من صيد الكلب المعلم.

قال ابن حزم – رحمه الله-: " واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا(
)، على صيد كما ذكرنا(
)، ثم أدركه حياً بين يديه، أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل، حل له أكله"(
).
مستند الإجماع:

1- قول الله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ((
).
وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات, ثم استثنى ما أُدْرِك ذكاته منها فتحل بالذكاة. 
2- عن عدي بن حاتم ( قال: قال لي رسول الله (: " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن في الحديث أَمْرٌ بذبح ما صاده الكلب المعلم، إذا أُدْرِك حياً. 

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
وافق ابن حزم – رحمه الله –في حكاية الإجماع السابق بعض العلماء. ومنهم:
1- الكاساني. قال: " وأما الصيد إذا جرحه السهم أو الكلب فأدركه صاحبه حياً، فإن ذكاه يؤكل بلا خلاف"(
).
2-  ابن قدامة(
). قال في المغني في كتاب الصيد: "فإن كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزله، فليس فيه اختلاف أنه لا يباح إلا بالذكاة"(
).
3- النووي. قال في شرحه لحديث عدي السابق: " هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه، ولم يحل إلا بالذكاة، وهو مجمع عليه"(
).
خلاصة المسألة: 

ثبوت ما ذكره ابن حزم من الإجماع على أن صيد الكلب المعلم, إذا أُدرِك حياً, لا يحل إلا بذكاة. وقد وافقه على ذلك بعض العلماء. 
المبحث الثالث: ما صاده سهم المسلم بدون ذكاة.

قال ابن حزم- رحمه الله تعالى-: " واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين، العاقلين، البالغين، المالكين لما أرسلوا من ذلك، ولم يكن زنجياً(
)ولا أغلف(
)ولا مجنباً، فسمى الله(
)-عز وجل- واعتمد صيداً بعينه, لم يملكه أحد قبله - مما يحل أكله - فصادف مقتله، فمات، أنه يحل أكله"(
).
مستند الإجماع: 

1- عن أبي ثعلبة الخشني ( قال: أتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: " أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته، فكل"(
). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ( اشترط لحل الصيد بالقوس التسمية عند إرساله, ولم يشترط إدراك ذكاته. 
2- عن عدي بن حاتم ( عن النبي ( قال: " إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على أن الصيد بالسهم إذا لم يوجد معه سبب قَتْلٍ محظور, أن المصيد يحل.
3- عدي بن حاتم ( قال سألت النبي ( عن صيد المعراض(
). فقال: " ما أصاب بحده فكله, وما أصاب بعرضه فهو وقيذ(
)" وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: " ما أمسك عليك فكل, فإن أخذ الكلب ذكاة, وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله, فلا تأكل, فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على أن الصيد بالسهم إذا أصاب بحده, لا يشترط فيه الذكاة. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
1- الماوردي(
). قال: " والحيوان ضربان: مقدور عليه ، وممتنع ... وأما الممتنع
 من الصيد، فضربان: أحدهما: وحشي كالصيد، فعقره ذكاته في أي موضع أصبته، وهو متفق عليه"(
).

2- النووي. قال في المجموع: " وأما المتوحش, كالصيد, فجميع أجزائه مذبح مادام متوحشاً، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة, فأصاب شيئا من بدنه ومات به، حل بالإجماع"(
).
3- الرملي(
). قال: " وإذا أرسل سهماً أو كلباً ونحوه, أو طائراً على صيد فأصابه ومات ... حل إجماعاً "(
).
خلاصة المسألة: 

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع, على حل أكل الصيد بالسهم أو الرمح, إذا أصاب الصيد بحده, ومات بسبب الرمي. وقد وافقه على ذلك جمع من العلماء. 

الفصل الثاني: إجماعات ابن حزم في باب الذبائح.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: حكم ذبح الغنم ونحر الإبل.

المبحث الثاني: حكم تذكية الجنين إذا خرج حياً.

المبحث الثالث: حكم الذبح بالعظام والأسنان والأظفار.
المبحث الرابع: حكم ذبيحة المرأة المسلمة.

المبحث الخامس: حكم ذبيحة العبد.

المبحث السادس: حكم ذبح ما تأنس من الصيد.

المبحث السابع: حكم ذبح الأنعام في الحرم للمحرم.

المبحث الثامن: حكم أكل الجلالة بعد مضي مدة يزول عنها اسم الجلالة.

المبحث التاسع: حكم أكل الحيوان حياً.
المبحث الأول: ذبح الغنم ونحر الغنم.

قال ابن حزم: " واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا(
)حل أكلها.
واتفقوا أنه إن نحرت الإبل كما ذكرنا(
)في اللبة أنها تؤكل"(
).
مستند الإجماع: 

1- قول الله تعالى:( وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ((
).
2- قوله تعالى:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ((
).
وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما دليلاً على إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح.  
3- قوله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ((
). 
قال القرطبي(
): " وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات، وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه"(
). 
4- عن رافع بن خديج(
) قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى. فقال (: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله, فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن ما أُنهر فيه الدم،أبيح أكله. 
5- عن ابن عباس(
)وأبي هريرة(
) -رضي الله عنهما-قالا: نهى رسول الله ( عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي: التي تذبح 

فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج ، ثم تترك حتى تموت(
).
وجه الاستدلال بالحديث: أن فيه النهي عن الذبيحة التي لم تفر أوداجها قبل موتها، فيدل على أن فري الأوداج مطلوب لحل الذبائح. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: 

من العلماء من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع على هذه المسألة, ومنهم:

1- ابن المنذر(
). قال: "وأجمع الناس على أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم، فهو مصيب"(
)وقال أيضاً: " أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به، وسمى، وقطع الحلقوم والمريء والودجين, وأسال الدم، حصلت الذكاة، وحلت الذبيحة"(
).
2- ابن رشد الحفيد(
). قال: " اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل"(
).
3- ابن قدامة. قال: " ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة؛ الحلقوم ، والمريء والودجين"(
)، وقال أيضاً" وأما المحل: فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر،ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع"(
).
4- ابن القطان(
). قال: " والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل, وذبح من البقر والغنم أنه مذكى"(
)وقال: " واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى, وقطع الحلقوم والمريء والودجين جميعاً، وأسال الدم، أن الشاة ذكية"(
).
5- ابن حجر(
). قال في الفتح: " اتفقوا على أن محل الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع"(
).
6-  الحطاب الرعيني(
). قال: " ولا خلاف في حصول الذكاة بقطع الحلقوم والودجين والمري"(
).
خلاصة المسألة:

ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم, على إباحة الذبيحة إذا ذُبحت بما يجوز الذبح به، وذكر اسم الله عليها، وقُطِع الحلقوم والمريء والودجان، وأسيل الدم. ووافقه على ذلك جمع من أهل العلم. 
المبحث الثاني: تذكية الجنين إذا خرج حياً.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن جنين ما ذكرنا إذا خرج حياً فذكي, أن ذكاته حلال"(
).
مستند الإجماع: 

1- قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ((
).
وجه الاستدلال بالآية:  أن الله لما ذكر المحرمات، من الميتة، والمنخنقة وغيرها،استثنى من ذلك ما ذكي من الحيوان الذي يكون حياً, ويؤكل لحمه، ومن ذلك الجنين إذا خرج حياً دخل في المستثنى بوجوب تذكيته، كما تذكى بقية الحيوانات التي تدرك حية.  
2- عن أبي سعيد الخدري(
) قال سألت رسول الله ( عن الجنين فقال: " كلوه إن شئتم". وقال مسدد قلنا: يا رسول الله, ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"(
).

وجه الاستدلال من الحديث: أن الجنين إذا خرج ميتاً، فلا يحتاج إلى ذكاة, فإن ذكاة أمة ذكاة له(
).
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
وافق بعض العلماء ابن حزم -رحمه الله-في حكاية الإجماع السابق, ومنهم: 

1- ابن عبد البر(
). قال: " ولو كان خرج حياً، لم تكن ذكاة أمه بذكاة, بإجماع من العلماء "(
).
2- القرطبي. قال: " وأجمع أهل العلم, على أن الجنين إذا خرج حياً، أن ذكاة أمه ليست بذكاة له"(
).
3- ابن هبيرة(
). قال –في الجنين-: " واتفقوا على أنه إذا خرج حياً، يعيش مثله, لم يبح إلا بذبح"(
).
4-  الكاساني. قال: " الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه, إن خرج حياً فذكي يحل، وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف"(
).
5- ابن القطان. قال: " وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حياً، أن ذكاة أمه ليست بذكاة له"(
).  
خلاصة المسألة:

ثبوت الإجماع الذي ذكره ابن حزم, على أن الجنين إذا خرج حياً, أن ذكاة أمه ليست بذكاة له، بل تجب تذكيته. إذ وافقه على ذلك جمع من أهل العلم.
المبحث الثالث: الذبح بالعظام والأسنان والأظفار.

قال ابن حزم: " واتفقوا أنه إن ذبح كما ذكرنا، بكل شيء يقطع قطع السكين، ما عدا العظام والأسنان والأظفار، فإنه يؤكل"(
).
مستند الإجماع: 

1- عن رافع بن خديج ( قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى، فقال (:  "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل, ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم"(
).
قال القرطبي: " والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية, هما غير المنزوعين، لأن ذلك يصير خنقاً، وكذلك قال ابن عباس: ذلك الخنق، فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم.(
) وقال أبو حنيفة(
)وصاحباه(
): لا يجوز بالسن والعظم المتصلين(
).
2- عن كعب بن مالك(
)( أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع, فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ( فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي ( أو بعث إليه، فأمر النبي ( بأكلها(
).
3-  عن عدي بن حاتم ( قال: قلت يا رسول الله: إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به, فأذبحه بالمروة(
) وبالعصا, قال: " أنهر الدم بما شئت, واذكر اسم الله عز و جل"(
). 

وجه الاستدلال من الحديثين: أن في الحديث ما يدل على إباحة الذبيحة, إذا أنهر الدم بأي شيء, وذكر اسم الله. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: 
ممن وافق ابن حزم -رحمه الله-في حكاية الإجماع السابق: 

1- ابن هبيرة. قال: " وأجمعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع"(
).

2-  الكاساني. فقال: " وأما الآلة التي تفسخ, فالظفر القائم, والسن القائم، ولا يجوز الذبح بهما بالإجماع"(
).

3- المرداوي. قال: " الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، بلا نزاع"(
).
خلاصة المسألة: 

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع على إباحة أكل ما ذبح بكل شيء يقطع قطع السكين، ما عدا السن والأظفار. وقد وافقه بعض العلماء.
المبحث الرابع: ذبيحة المرأة المسلمة.
قال ابن حزم: " ولا أعلم خلافاً في أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة، على الشروط التي ذكرنا في الرجل"(
).

مستند الإجماع: 
1- قول الله تعالى:( إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ((
).
وجه الاستدلال من الآية: أن هذا خطاب عام يشمل الرجال والنساء، ولم يرد ما يخصصه، فدل على إباحة ذبيحة المرأة. 
2- عن كعب بن مالك ( أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع, فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ( فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي ( أو بعث إليه، فأمر النبي ( بأكلها(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن في أمر النبي ( بأكل الشاة, دليل على جواز ذبيحة المرأة.
3- عن عائشة(
)رضي الله عنها, أن النبي ( أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن في أمر النبي ( لنسائه أن يلين ذبح هديهن, دليل على إباحة ذبيحة المرأة. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: 

وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق بعض العلماء, ومنهم:

1- ابن المنذر. قال: " وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة, إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه"(
). 
2- ابن هبيرة. قال: " وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، اللذين يتأتى منهما الذبح"(
).
3- ابن قدامة. قال: " كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً، لا نعلم في هذا خلافاً"(
).
4-  النووي. قال: " تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف"(
).
5- ابن القطان. قال: " وجائز ذبيحة المرأة, والعبد والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافاً"(
).
6- الزركشي(
). قال: " وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، حلال، هذا واللَّه أعلم مما لا نزاع فيه ... وقد دخل فيه البصير والأعمى ... والرجل والمرأة، والبالغ والصبي"(
). 
7- أبو عبد الله الدمشقي(
). قال: " أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل الذي يتأتى منه الذبح، سواء الذكر والأنثى"(
).
خلاصة المسألة:
ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم على إباحة ذبيحة المرأة المسلمة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء. 
المبحث الخامس: ذبيحة العبد.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن ما ذبح العبد، فهو كالذي يذبح الحر, ولا فرق"(
).
مستند الإجماع:

1- قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ((
).
2- قوله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ((
).
وجه الاستدلال من الآيتين: أن الآيتين عامة, فتشمل الحر والعبد, ولم يرد ما يخرج العبد, فتبقى على عمومها. 
3- عن كعب بن مالك ( أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع, فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال كعب ( لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ( فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي ( أو بعث إليه، فأمر النبي ( بأكلها(
).
قال ابن قدامة: " وفي هذا الحديث فوائد سبع ... الثانية: إباحة ذبيحة الأمة"(
)والأمة والعبد سواء في الأحكام، إلا ما ورد الشرع بالتفريق بينهم. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: 

من العلماء من حكى الإجماع على هذه المسألة, ومنهم:

1- ابن هبيرة. قال: " واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز, كالحر"(
).
2-  ابن قدامة. قال: " كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً، لا نعلم في هذا خلافاً"(
).
3- ابن القطان. قال: " وجائز ذبيحة المرأة, والعبد، والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافاً"(
).
خلاصة المسألة: 

أن ما حكاه ابن حزم من الإجماع على التسوية بين ما ذبحه الحر والعبد، وعدم التفريق بينهما في الحل، ثابت، ووافقه على ذلك بعض العلماء. 
المبحث السادس: ذبح ما تأنس من الصيد.
قال ابن حزم: " واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد، لا يؤكل إلا بذبح"(
).

مستند الإجماع: 
1- عن عدي بن حاتم ( قال: قال لي رسول الله (: " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه"(
).

2- عن أبي ثعلبة الخشني ( قال: أتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد, أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: " أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته، فكل"(
). 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن في الحديثين أمر من النبي ( لكلا الصحابيين بذبح ما أدركوا من الصيد، ولم يفرق بين صيد الكلب المعلم وغير المعلم، مما يدل على أن ما تأنس من الصيد لا يحل أكله إلا بتذكيته. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:

وافق ابن حزم على حكاية الإجماع السابق, جملة من العلماء, منهم:

1- ابن قدامة. قال في المغني: " وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ... فأما المقدور عليه منهما ، فلا يباح إلا بالذكاة، بلا خلاف بين أهل العلم"(
).
2- النووي. قال: " فالمقدور عليه, لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، كما سبق، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الأنسي والوحشي, إذا قدر على ذبحه، بأن أمسك الصيد، أو كان متأنساً، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة"(
).
3-  الزركشي. قال: " أما المقدور عليه منهما, فإن ذكاته في الحلق واللبة، والذكاة: هي الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة، وهي الوهدة التي في أصل العنق والصدر، وهذا واللَّه أعلم إجماع"(
).
4- ابن حجر. قال في الفتح: " أما المقدور عليه, فلا يباح إلا بالذبح أو النحر, إجماعاً"(
).
خلاصة المسألة: 

ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم -رحمه الله- على أن ما تأنس من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، ووافقه على ذلك بعض العلماء. 
المبحث السابع: ذبح الأنعام في الحرم للمحرم.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن ذبح الأنعام والدجاج في الحرم وللمحرم, حلال"(
).
مستند الإجماع: 

1- قول الله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ((
).                                                                                                                                                                     
قال القرطبي: " أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين"(
).
2- قول الله تعالى: ( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ((
). 
3- قول الله تعالى: ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ((
). 
قال القرطبي: "  ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم"(
). 
4-  عن ناجية بن جندب الأسلمي(
)( عن أبيه, قال: أتيت النبي ( حين صد الهدي, فقلت: يا رسول الله: ابعث معي بالهدي، فلأنحره في الحرم. قال: " وكيف تأخذ به ؟ " قلت: آخذ به في أودية, لا يقدرون علي فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم(
).  
وجه الاستدلال من الحديث: دل هذا الحديث أن هدي النبي ( ذلك, نحر في الحرم، مما يدل على جواز النحر في الحرم.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
القرطبي. قال: " إذا حكما بالهدي، فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي ... ويرسل من الحل إلى مكة، وينحر ويتصدق به فيها، لقوله: " هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ" ولم يرد الكعبة بعينها, فإن الهدي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم, ولا خلاف في هذا"(
).
خلاصة المسألة: 

من خلال بحثي في كتب المذاهب الأربعة، لم أعثر على من نقل الإجماع كما نقله ابن حزم - رحمه الله- سوى ما نقلته عن القرطبي، من أن جزاء الصيد إذا حكم فيه الحكمان، أنه ينحر في الحرم، فيدل على جواز النحر في الحرم للمحرم. 

ويمكن أن يقال: أن العلماء لم ينقلوا الإجماع على هذه المسألة في كتبهم؛ لأن حكم ذبح الأنعام للمحرم في الحرم, باقٍ على البراءة الأصلية؛ لعدم ورود النهي عن ذلك، فعلى هذا يكون إجماع ابن حزم – رحمه الله- ثابت؛ لموافقته للبراءة الأصلية, ولعدم وجود المخالف(
).
المبحث الثامن: أكل الجلالة بعد مضي مدة يزول عنها اسم الجلالة.

قال ابن حزم: " واتفقوا أنه إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة، أن الركوب، وأكل لحمها، وألبانها حلال"(
).
مستند الإجماع:

1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص(
)(، قال: نهى رسول الله ( عن الإبل الجلالة، أن يؤكل لحمها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ( ذكر ميعاد أكل الجلالة, وهو أن تعلف أربعين ليلة, وهذا في الإبل. 
2- عن ابن عمر(
) ( قال:  نهى رسول الله ( عن أكل الجلالة وألبانها(
).

وجه الاستدلال من الحديث: أن النهي في الحديث السابق للتحريم، وقد يقال للكراهة, فإذا زال سبب التحريم زال الحكم معه. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

ابن قدامة. قال: " وتزول الكراهة بحبسها اتفاقاً"(
). 
خلاصة المسألة: 
ثبوت ما حكاه ابن حزم -رحمه الله - على أن الجلالة إذا حبست حتى تعلف الطاهر، أن أكلها يحل. ووافقه على ذلك بعض العلماء. 
المبحث التاسع: أكل الحيوان حياً.
قال ابن حزم: " واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته، لا يحل"(
).

مستند الإجماع:

1- قال الله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ((
).
وجه الاستدلال من الآية: أن في الآية تحريم أكل ما لم يذك، إلا ما ورد النص باستثنائه. 
2- عن أبي واقد الليثي(
)( قال: قدم النبي ( المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"(
). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن العضو المقطوع من البهيمة بهذه الصفة, لا يحل أكله, لأن المبان منه حيٌ حقيقةً, لقيام الحياة فيه, وكذا حكماً, لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة(
).
من وافق ابن في حكاية الإجماع:

وافق ابن حزم -رحمه الله- جملة من العلماء, منهم:

1- ابن هبيرة. قال: " فأما البري, فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح منه, لا يستباح إلا بالذكاة"(
).
2- النووي. قال: " أجمعوا على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم -غير السمك والجراد- إلا بذكاة، أو ما في معنى الذكاة"(
).
3- ابن القطان. قال: " وبهيمة الأنعام محظور أكلها, بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي"(
).
4- الزركشي.  قال: " ولو أبان منه عضواً، وبقيت فيه حياة معتبرة، فإنه لا يحل ما بان منه، بلا نزاع"(
).
خلاصة المسألة: 

أن ما حكاه ابن حزم من الإجماع على تحريم أكل الحيوان في حال حياته،ثابت، وقد وافقه على ذلك بعض العلماء.
الفصل الثالث: إجماعات ابن حزم في باب الضحايا. 
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: حكم ذبح الأضحية بعد أن يضحي الإمام.

المبحث الثاني: حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الرابع.

المبحث الثالث: حكم ذبح المسلم أضحيته بيده.
المبحث الرابع: حكم اشتراك أكثر من عشرة في الهدي.

المبحث الخامس: حكم التضحية بالثني من الضأن.

المبحث السادس: حكم التضحية بما لا يجوز أكله.
المبحث الأول: ذبح الأضحية بعد أن يضحي الإمام.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الإمام، يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر، فقد ضحى"(
).
مستند الإجماع:

1- عن جابر بن عبد الله(
)( قال: صلى بنا النبي ( يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ( قد نحر، فأمر النبي ( من كان نحر قبله, أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ((
).
2- عن بشير بن يسار(
) أن أبا بردة بن نيار(
)( ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله ( يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعاً يا رسول الله، قال (: " وإن لم تجد إلا جذعاً فاذبح "(
). 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام، لأن رسول الله ( أمر من ذبح قبله بالإعادة، وقد أمر الله - عز وجل - عباده بالتأسي بنبيه، وحذرهم من مخالفته(
).
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق: 

من خلال بحثي في كتب المذاهب الأربعة، لم أعثر على من نقل الإجماع كما نقله ابن حزم -رحمه الله- ولكن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على ما حكاه ابن حزم في الإجماع السابق، وذلك من خلال تتبع آرائهم. وسأذكر أقوالهم مع ما استدلوا به.   

 اختلف العلماء في ابتداء وقت الأضحية على قولين:
 القول الأول: أن وقت الأضحية يبدأ بعد أن يضحي الإمام، وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. وإلى هذا ذهب مالك(
) (
)       

والأوزاعي(
) (
). 

القول الثاني: أن وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد، ولو قبل أن يذبح الإمام، وعلى هذا، فلا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة، هذا في حق أهل الأمصار. وأما أهل القرى، فالمعتبر هو طلوع الفجر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة(
). 
القول الثالث: أن وقت الأضحية يبدأ بعد مضي وقت الصلاة والخطبة لا فعلها، وأهل الأمصار والبوادي في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي(
)وأحمد(
).
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: 

1- عن بشير بن يسار ( أن رسول الله ( أمر أبا بردة بن نيار ( أن يعود بضحية أخرى، وكان ذبح قبل أن يذبح رسول الله ((
).

2- عن جابر( أن النبي ( صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ( قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي ((
). 
 وجه الاستدلال من الحديث: أن أمر النبي ( لهم بإعادة الذبح، دليل على أنها لم تقع منهم في الوقت المحدد لها، فلم تصح.
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: 

1-  عن جندب بن سفيان(
) ( قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ( فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: " من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله"(
).
2-  عن البراء(
)( قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله (: " تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال: "ضح بها، ولا تصلح لغيرك" ثم قال: " من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين"(
).
3-  عن أنس بن مالك(
)( أن رسول الله ( صلى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً(
).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أنه ( علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة الإمام، والمضحي يجوز أن يصلي العيد منفرداً، وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاً، فدل على أنه أراد وقت الصلاة(
). 

وأما جوازها لأهل القرى بعد طلوع الفجر؛ لأن أهل القرى لا تجب عليهم صلاة العيد(
).
استدل أصحاب القول الثالث:
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني، وأما عدم تفريقهم بين أهل القرى والأمصار، فقالوا: أن كل عبادة تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في حق أهل الأمصار، كالصلاة(
)ولا دليل على التفريق.
ويرد على أصحاب القول الأول:

1- أن الإمام رسول الله ( وقد مضى، فوجب أن يعتبر وقت صلاته.
2-  أن المراد به: قبل وقت صلاة الإمام، كما قال: "من أدى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"(
)يريد: من أدرك ركعة من وقت العصر(
).
ولعل الراجح والله أعلم القول الثالث؛ لقوة أدلته. 
خلاصة المسألة:

بعد استعراض الأقوال في مسألة ابتداء وقت الأضحية، يتضح أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على ما ذكره ابن حزم من الإجماع على أن من ضحى بعد أن يضحي الإمام, فقد ضحى، وإن لم يذكروا ذلك صريحاً. 

المبحث الثاني: ذبح الأضحية بعد اليوم الرابع.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر، ليس بوقت للتضحية"(
).

مستند الإجماع: 

عن جبير بن مطعم(
) ( قال: قال رسول الله (: "كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ( لما وقت للذبح وقتاً محدداً، دل على أن ما بعده ليس وقتاً للذبح.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

من خلال بحثي في عدد من كتب المذاهب الأربعة، لم أجد من نقل الإجماع على أن ما بعد اليوم الرابع ليس بوقت للتضحية.
والعلماء – رحمهم الله- اختلفوا في آخر وقت للتضحية على أقوال: 
القول الأول: ينتهي وقت الذبح, بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده. وهذا قول عمر(
)وعلي(
)وابن عمر, وابن عباس, وأبي هريرة ((
)، وهو قول الحنفية(
)والمالكية(
)والحنابلة(
).

القول الثاني: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده،وهو قول الشافعية(
)و قول عطاء(
) والأوزاعي(
) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم(
)(
)والشوكاني(
).

القول الثالث: يوم النحر هو يوم العيد فقط، وبه قال محمد بن سيرين(
)(
).

القول الرابع: يوم النحر هو يوم العيد في حق أهل الأمصار، وأيام التشريق لأهل القرى والبوادي. وبه قال سعيد بن جبير(
)(
).

القول الخامس: تجوز الأضحية حتى هلال المحرم، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن(
)، وسليمان بن يسار وهو قول ابن حزم الظاهري(
). 
أدلة القول الأول:
1- قوله تعالى:( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ((
).

وجه الاستدلال من الآية: أن المراد بالأيام المعلومات, يوم النحر ويومين بعده.

2- عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: « يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث"(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أنه ( لما نهى عن إدخار لحوم الأضحية فوق ثلاث, دل على أنه لا يجوز ذبح الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
دليل القول الثاني:
 عن جبير بن مطعم ( عن النبي ( أنه قال: " كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح"(
).

أدلة القولين الثالث والرابع:
لم أعثر فيما بين يدي من المصادر على أدلة لهذين القولين سوى ما نقل عن القائلين بهما من كلامهم فقد روى ابن حزم بإسناده عن محمد بن سيرين قال: "النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس ".
وروى بإسناده عن جابر بن زيد قال: " النحر في الأمصار يوم, وبمنى ثلاثة أيام"(
).

أدلة القول الخامس:
1- ما رواه البيهقي(
)بإسناده، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، أنه بلغهما أن رسول الله ( قال: " الضحايا إلى آخر الشهر, لمن أراد أن يستأني ذلك"(
).
2-  ما رواه البيهقي بإسناده، عن يحيى بن سعيد(
) قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها، فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة (
).

القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
 الأقوال الثلاثة الأخيرة ضعيفة، ولم يأت القائلون بها بما يعتد به، فبقي الكلام في الترجيح بين القولين الأول والثاني.
 وقبل الترجيح، أذكر ما قاله الحافظ ابن عبد البر، بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة حيث قال: " ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: أحدهما: قول مالك والكوفيين، الأضحى يوم النحر ويومان بعده.

والآخر: قول الشافعي والشاميين، يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وهذان القولان: قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي ( واختلف عنهم فيهما،وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما"(
).

وبعد هذا: فالذي يظهر, رجحان ما ذهب إليه الشافعية، أي أن آخر وقت الذبح, هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فمدة الذبح أربعة أيام، يوم النحر, وثلاثة أيام بعده، ويؤيد هذا الترجيح ما يلي:
أولاً: إن تفسير الأيام المعلومات في الآية: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ((
) محل خلاف بين أهل العلم، وتفسيرها بأنها يوم النحر, ويومان بعده، هو أحد أقوال أهل العلم في تفسيرها. وهنالك أقوال أخرى في ذلك، منها:
1- الأيام المعلومات: أيام العشر الأول من ذي الحجة ، قاله ابن عباس ، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم، ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري(
)، ومجاهد(
)، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة(
)
 وعطاء الخراساني(
), وإبراهيم النَّخعي (
) (
). 

2- الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، روي عن ابن عباس أيضاً ، ونقل عن ابن عمر وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه(
).
3-   الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده ، وهو منقول عن الإمام مالك(
).
4-   الأيام المعلومات: يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده ، نقل عن أبي حنيفة(
).

فقولهم ليس بأولى من قول غيرهم في الأيام المعلومات.
ثانيا: قال ابن القيم: " وأما نهيه ( عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام.
والذين حددوه بالثلاث ، فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث, أن أولها من يوم النحر.
وأيضاً: غير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل.
وقالوا أيضاً: نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله.
فيقال لهم: إن النبي ( لم ينه إلا عن الادخار فوق ثلاث، ولم ينه عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر"(
).
خلاصة المسألة:

أن ما حكاه ابن حزم – رحمه الله-على أن ما بعد اليوم الرابع ليس بوقت للتضحية، غير ثابت، إذ وجد له مخالف، وإن كان مرجوحاً. ومما يؤيد عدم ثبوته: أن ابن حزم -رحمه الله-في كتابه المحلى، ذهب إلى القول بأن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة(
). 
المبحث الثالث: ذبح المسلم أضحيته بيده.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى"(
).
مستند الإجماع: 

1- عن جابر بن عبد الله ( قال في صفة حجة النبي (: فنحر ثلاثاً وستين بيده,ثم أعطى علياً ( فنحر ما غبر(
).
2- عن أنس بن مالك ( قال: ضحى النبي ( بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده"(
). 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ( باشر الذبح بنفسه، والاقتداء بفعله أكمل، فمن باشر الذبح بنفسه فقد فعل الأكمل. 
3- عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله ( يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن(
).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث أمر لنساء النبي ( أن يلين الذبح بأنفسهن، فمن باشر ذلك بنفسه فقد أتى بما أمر به. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

وافق ابن حزم على حكاية الإجماع السابق بعض العلماء, منهم:

ابن هبيرة. قال: " واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده"(
).
خلاصة المسألة: 

أن ما حكاه ابن حزم -رحمه الله-من الإجماع على أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، أمر متفق عليه بين العلماء، وإن لم يصرحوا بأنه إجماع، فقد ذكر العلماء أن الأفضل ذبح المسلم أضحيته بيده،و أجازوا النيابة في ذبح الأضحية.
المبحث الرابع: اشتراك أكثر من عشرة في الهدي.

قال ابن حزم: " واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدي والواجب أكثر من عشرة"(
).
مستند الإجماع: 

1- عن جابر بن عبد الله ( قال: نحرنا مع رسول الله ( عام الحديبية, البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "(
).
وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث نص في مقدار الاشتراك في الهدي. 
2- عن ابن عباس ( قال: كنا مع رسول الله ( في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة(
).
3- عن رافع بن خديج (، أن النبي ( قسم, فعدل عشرة من الغنم ببعير(
).
4- عن الحسن بن علي(
) ( قال: أمرنا رسول الله ( أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة،   
وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار(
).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الأحاديث السابقة نص على اشتراك العشرة في الأضاحي، ولم يرد ما يدل على أكثر من ذلك.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
1- الطبري(
). قال: " أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة"(
). 
2- الطحاوي(
). قال: " قد اتفقوا على جوازها عن سبعة"(
).
3- ابن هبيرة. قال: " واتفقوا على أنه تجزىء البدنة عن سبعة, وكذلك البقرة"(
).
4- الكاساني. قال: "ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء"(
).
خلاصة المسألة: 
من خلال تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، وجدت أنهم اتفقوا على جواز اشتراك سبعة في الهدي والواجب، وقد نقل الإجماع بعض العلماء كما ذكرته آنفا، واختلفوا في جواز اشتراك العشرة، فيتبين صحة الإجماع على أن اشتراك أكثر من عشرة في الهدي والواجب لا يجزئ. 
المبحث الخامس: التضحية بالثني من الضأن.
قال ابن حزم: " واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعداً، إذا كان سليماً من كل عيب ونقص، مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح، أنه يجزئ في الأضحية"(
).
مستند الإجماع: 

1- عن عقبة بن عامر الجهني(
) ( قال: قسم النبي ( بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله ( صارت لي جذعة. قال: " ضح بها"(
).
2- عن جابر( قال: قال رسول الله (: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"(
).
قال النووي: " قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال"(
).
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 
وافق مجموعة من العلماء ابن حزم - رحمه الله- في حكاية الإجماع السابق, منهم:
1- الماوردي. قال: " وقد أجمعنا على أنه لا يجزئ ما دون الجذاع من جميعها، ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعها"(
).
2- ابن عبد البر. قال: " لا خلاف علمته بين العلماء, أن الجذع من المعز لا يجزئ هدية ولا ضحية، والذي يجزئ في الضحية والهدي، الجذع من الضأن فما فوقه، والثني مما سواه فما فوقه من الأزواج الثمانية"(
).
3- ابن هبيرة. قال: " واتفقوا أنه لا يجزىء من الضأن إلا الجذع ... واتفقوا على أن من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان, فما زاد فإن أضحيته مجزية صحيحة"(
).
4-  النووي. قال: " وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع "(
).
5- ابن القطان. قال: " والثني جائز باتفاق الجميع, واختلف فيما دونه"(
).
خلاصة المسألة:

ثبوت  ما حكاه ابن حزم -رحمه الله- من الإجماع على جواز التضحية بالثني من الضأن. وقد وافقه على ذلك جمع من العلماء. 
المبحث السادس: التضحية بما لا يجوز أكله.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن التضحية بخنزير، وبما لا يحل أكله، لا يجوز"(
).

مستند الإجماع: 

1- قوله تعالى: ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ((
).
2- قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ((
).
3- قوله تعالى: (  وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ((
).
وجه الاستدلال من الآيات السابقة: أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات، وهذه المحرمات يحرم أكلها، وتحرم التضحية بها. 
4- عن أبي ثعلبة الخشني ( قال: حرَّم رسول الله ( لحم الحمر الأهلية، ولحم كل ذي ناب من السباع(
). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن ما ورد في الحديث النهي عنه، يحرم أكله، وكذلك تحرم التضحية به. 
5- قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ((
).
وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أباح بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فتصح التضحية بها. 
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

من العلماء من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق, منهم:

1- النووي. قال: " نقل جماعة, إجماع العلماء عن التضحية، لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك"(
).
وقال أيضاً: " أما النجس فلا يحل أكله، وهو الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما وغيره، وهذا لا خلاف فيه ... ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا"(
).
2- الزركشي. قال بعد قوله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ((
): " ولا نزاع في تحريم هذه الأشياء في الجملة، أما لحم الخنزير  فلا ريب في تحريمه ، وكذلك بقية أجزائه"(
).
خلاصة المسألة:

ثبوت ما حكاه ابن حزم -رحمه الله- من أن التضحية بالخنزير، وبما لا يحل أكله لا يجوز, إذ قد نقل بعض العلماء الإجماع على أن التضحية لا تجوز إلا من الإبل والبقر والغنم، ونقلوا أيضاً الإجماع على تحريم لحم الخنزير. 
الخاتمة

في ختام هذا البحث, فإني أحمد الله وأشكره على أن أعان ويسر إعداد هذا البحث, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

وبهد الانتهاء من إعداد هذا البحث, أقف بعض الوقفات, وأذكر أهم نتائج هذا البحث والتوصيات:
1- أن الإجماع عند الأصوليين هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( في عصر على حكم شرعي. 

2- أن الإجماع أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة. 
3- اهتمام العلماء من قديم, بمسألة الإجماع من ناحية تأصيلية, ومن ناحية حكايته, والاستدلال به ونقده. 
4- أن ابن حزم -رحمه الله-أحد العلماء المجتهدين, وله باع في التحديث, ومكانة في الفقه. 
5- أن حكاية ابن حزم للإجماع لها مكانتها عند العلماء, حيث يعتمد عليه في ذلك, ويحال إليه.
6- أن المعتبر قوله في الإجماع عند العلماء بشكل عام, وعند ابن حزم بشكل خاص, هم أهل الاجتهاد, وفهم النصوص والاستدلال, وأما ما عداهم فلا ينظر لقوله.
7-  أن إجماعات ابن حزم في الغالب يوافقه غيره من العلماء, كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم. 
8- تعد الكتب المؤلفة في باب الإجماع وحكايته, قليلة, بالنسبة لما يحتاجه هذا المجال من اهتمام.  
9-  مما لاحظته خلال البحث, أن ما حكاه ابن حزم من الإجماعات ليست كلها محل إجماع, بل هناك مسائل فيها خلاف بين العلماء, إما معتبر أو ضعيف, وهذا لا ينقص من قدر هذا الكتاب, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. 
10-  أن ابن حزم لم يقتصر في كتابه على ذكر المسائل المجمع عليها, بل ذكر بعض المسائل الخلافية المترتبة على ما أجمع عليه.
11-   أوصي طلاب العلم, والمهتمين بالجمع والبحث, ببذل الجهد في الاهتمام بدراسة الإجماعات, والتوسع فيها, والتحقق من ثبوتها من عدمه, وذلك: 
1- لأهمية الإجماع ومكانته. 
2-  لأنه يلي الكتاب والسنة في الاحتجاج به. 
3- وللتحقق من ثبوت الإجماع من عدمه في بعض المسائل التي يزعم ثبوت الإجماع فيها أو عدمه.
4- ولأن في الإجماع تتم معرفة أدلة المخالف وإمكان الرد عليها. 
هـ-أهل العلم معنيون بالدرجة الأولى بدراسة الإجماع والخلاف, وخصوصاً في المسائل المستجدة التي يمكن حكاية الإجماع فيها, لسهولة التواصل بينهم.
وأخيراً: 

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به, كما أسأله الفوز بجنة النعيم, والسعادة في الدارين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(�) سورة الحجر, آية(9).


(�) هو أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، المالكي، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة 329هـ بقزوين، قرأ عليه البديع الهمذاني، والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري, فتوفي فيها سنة 395هـ، وإليها نسبته. من تصانيفه: مقاييس اللغة،  و المجمل ، و الصاحبي في علم العربية، ألفه لخزانة الصاحب ابن عباد، و جامع التأويل في تفسير القرآن. الوافي بالوفيات, للصفدي(2/474), سير أعلام النبلاء, للذهبي(33/93).


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس(1/193).


(�) لسان العرب، لابن منظور(8/ 57).


(�) هو أبو زكريا, يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الأسلمي، النحوي الكوفي، المعروف بالفراء، واشتهر بالفراء، ولم يعمل في صناعة الفراء، فقيل: لأنه كان يفري الكلام. قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو،وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً متكلماً، عالماً بأيام العرب وأخبارها،عارفاً بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال. من كتبه: مشكل اللغة، والمقصور والممدود، واللغات، توفي سنة 207هـ. البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة, للفيروزآبادي(1/80)،سير أعلام النبلاء, للذهبي(10/118). 


(�) لسان العرب, لابن منظور(8/57).


(�) سورة يونس، من الآية(71).


(�) هو أبو الفداء, إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي الدمشقي, الشافعي، الحافظ، المفسر، المؤرخ، المعروف بابن كثير، رحل في طلب العلم، برع في الفقه والتفسير والحديث، تناقل الناس تصانيفه في حياته. من كتبه: البداية والنهاية، وتفسير القرآن الكريم، توفي بدمشق سنة 774هـ. معجم المحدثين, للذهبي(1/41)، شذرات الذهب, لابن العماد(6/231).


(�) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير(2/ 425).


(�) سورة طه، من الآية(64).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب النية في الصوم، برقم(2454)، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود, رقم(2143).


(�) هو العلامة، الحافظ، اللغوي، أبو سليمان, حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، صاحب التصانيف، أخذ الفقه على مذهب الشافعي، من مؤلفاته: معالم السنن، والغنية عن الكلام وأهله، وغريب الحديث، توفي سنة 388هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(17/27)، طبقات الحفاظ, للسيوطي(1/81). 


(�) معالم السنن، للخطابي(2/ 114).


(�) هو أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، المشهور بالقاضي أبو يعلى, الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، ولد سنة 380هـ، انتهت إليه الإمامة في الفقه،وكان عالم العراق في زمانه، ثم ولي القضاء. له مصنفات كثيرة منها: أحكام القرآن، والمعتمد، والعدة في أصول الفقه، توفي سنة 458هـ . المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لابن مفلح(2/395)، سير أعلام النبلاء, للذهبي(18/89). 


(�) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى(1/ 170).


(�) هو أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الشافعي، حجة الإسلام, فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، من كتبه: إحياء علوم الدين، و المستصفى من علم الأصول، و شفاء العليل. توفي سنة 505هـ. طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي(6/191)، سير أعلام النبلاء, للذهبي(19/322).


(�) المستصفى من علم الأصول، للغزالي(2/294).


(�) هو أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي, أصولي، باحث، تعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها واشتهر، حسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفياً إلى حماة، ومنها إلى دمشق، فتوفي بها, له نحو عشرين مصنفاً، منها: الإحكام في أصول الاحكام، ولباب الألباب، ودقائق الحقائق، توفي سنة 631 هـ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان(3/293)، سير أعلام النبلاء, للذهبي(8/306).


(�) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي(1/262).


(�) هو صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد المحبوبي البخاري, الحنفي، الإمام الكبير الأصولي، له باع في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة، وله مصنفات, منها: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، والوشاح في المعاني والبيان، والتوضيح في حل غوامض التنقيح، توفي سنة 747هـ. طبقات الحنفية, لأبي الوفاء القرشي(2/365)، تاج التراجم, لابن قطلوبغا(1/203).


(�) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني(2/ 87)


(�) إرشاد الفحول, للشوكاني(1/194).


(�) المحصول، لابن العربي(2/3)، التمهيد, لابن عبد البر(3/224)، إرشاد الفحول، للشوكاني(1/194).


(�) الإحكام, للآمدي(1/196)، شرح مختصر الروضة, للطوفي(3/6).


(�) الإبهاج, للبيضاوي(2/389)، تيسير التحرير, لأمير باد شاه(3/224).


(�) الإجماع، للباحسين(33).


(�) إرشاد الفحول, للشوكاني(1/194).


(�) الإحكام, للآمدي(1/196).


(�) الإجماع, للباحسين(32).


(�) شرح الكوكب المنير, لابن النجار(2/259), الإحكام, للآمدي(1/322), إرشاد الفحول, للشوكاني(1/210).


(�) شرح الكوكب المنير, لابن النجار(2/259), الإحكام, للآمدي(1/323), إرشاد الفحول, للشوكاني(1/210).


(�) اللمع, للشيرازي(88)، قواطع الأدلة, للسمعاني(1/462)، المعتمد, لأبي الحسين المعتزلي(1/50)، أصول البزدوي(1/242)، البحر المحيط,للزركشي(3/490)، نهاية السول, للأسنوي(2/589).


(�) سورة النساء، آية(115).


(�) شرح مختصر الروضة, للطوفي(3/15)، إرشاد الفحول, للشوكاني(1/ 198).


(�) سورة البقرة، من الآية(143).


(�)  الإحكام, للآمدي(1/196)، إرشاد الفحول, للشوكاني(1/204). 


(�) سورة آل عمران، من الآية(110).


(�) المحصول, للرازي(4/100)، أصول السرخسي(1/296). 


(�) سورة آل عمران، من الآية(103).


(�) الإحكام, للآمدي(1/202).


(�) الإحكام, للآمدي(1/219).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب قول النبي (:(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ...)  بنحوه, رقم(7311)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب قوله (:(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ...), رقم(1920).     


(�) هو أبو زكريا, محيي الدين, يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي, الشافعي, كان إماماً بارعاً, فقيهاً حافظاً متقناً, صنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرها, كشرح مسلم, وشرح المهذب, والأذكار, ورياض الصالحين, كان شديد الورع والزهد, أماراً بالمعروف, ناهياً عن المنكر, توفي سنة676هـ. معجم الشيوخ, للسبكي(1/482), شذرات الذهب, لابن العماد(5/354).


(�) شرح صحيح مسلم, للنووي(13/67).


(�) أخرجه ابن ماجه في أبواب الفتن, باب السواد الأعظم, رقم(3950)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده, رقم(27224)، وحسنه الألباني، وقال: " حسن بمجموع طرقه".  سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني (3/405) رقم(1331).


(�) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, رقم(2167)، وقال: حديث غريب, قال الألباني: " إسناده ضعيف". ظلال الجنة, للألباني(1/39).


(�) أخرجه أحمد في مسنده, رقم(21560)، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة, باب في الخوارج, رقم(4758), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(3/58), رقم(984).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده, رقم(13350), قال الألباني: وهذا سند صحيح, رجاله كلهم ثقات. سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني(1/760). 


(�) المحصول,للرازي(4/114)، المعتمد, لأبي الحسين المعتزلي(2/16).


(�) هو محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي, مات أبوه وهو صغير، فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين، لئلا يضيع نسبه، فنشأ بها, وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر، وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة، سمع الحديث الكثير على جماعة من  المشايخ والأئمة، وقرأ بنفسه الموطأ على مالك من حفظه، فأعجبته قراءته وهمته، وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أخذه عن مسلم بن خالد الزنجي، روى عنه خلق كثير, من كتبه: الأم، والرسالة، توفي سنة 204هـ. ترتيب المدارك وتقريب المسالك, للقاضي عياض(1/136)، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, للقرطبي(1/66).


(�) الرسالة, للشافعي(1/444).


(�) المستصفى, للغزالي(1/111).


(�) روضة الناظر, لابن قدامة (1/350).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه,للخطيب البغدادي (1/168).


(�) مختصر الصواعق (465).


(�) سورة النساء, من الآية (115).


(�) سبق تخريجه ص(19).


(�) انظر: الفقيه والمتفقه, للخطيب البغدادي (1/156)، روضة الناظر, لابن قدامة (1/374)، شرح الكوكب المنير, لابن النجار (2/231 ).


(�) هو فخر الدين, محمد بن عمر بن الحسين القرشي,الرازي, الأصولي المفسر, كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين,, فقيه شافعي، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة, منها: تفسير القرآن الكريم, وعيون المسائل, والمحصول، توفي على طريقة حميدة, سنة 606هـ. سير لأعلام النبلاء, للذهبي(21/500), وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان(4/248).


(�)  كشف الأسرار, للبزدوي(3/983)، الإحكام, للآمدي(1/133).


(�) إرشاد الفحول, للشوكاني(6/366).


(�) هو أبو عبد الله,أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي,أحد أئمة المذاهب الأربعة, ولد في بغداد, ونشأ فيها, تلقى علمه على مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم,ضُرِب وعُذِب بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلق القرآن, قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال, إمام في الحديث, إمام في الفقه, إمام في اللغة, إمام في القرآن,إمام في الفقر, إمام في الزهد, إمام في الورع, إمام في السنة,من آثاره: المسند في الحديث, والناسخ والمنسوخ, توفي سنة 241هـ. طبقات الحنابلة, لأبي يعلى(1/4), شذرات الذهب, لابن العماد(2/96).


(�) هو أبو الحسن, علي بن إسماعيل بن إسحاق, الأشعري, صاحب الأصول, وكان أبو الحسن الأشعري أولاً معتزلياً، ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن, له من الكتب: كتاب اللمع, وكتاب الموجز, توفي سنة 324هـ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان(3/284), تاريخ بغداد, للحافظ الخطيب(11/346).


(�) الإحكام, للآمدي(1/130)، المستصفى, للغزالي(1/122)، فواتح الرحموت, للمرشدي(2/224).


(�) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان(3/325). 


(�) هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي,  قاضي طليطلة، يكنى أبا القاسم, وأصله من قرطبة, روى عن أبي محمد بن حزم، والفتح بن القاسم، وأبي الوليد الوقشي وغيرهم, وكان من أهل المعرفة والذكاء، والرواية، والدراية، من مؤلفاته: جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم، والتعريف بطبقات الأمم, توفي بطليطلة, سنة 462هـ. الصلة, لابن بشكوال(2/462), الوافي بالوفيات,للصفدي(5/225).


(�)  الصلة, لابن بشكوال(1/133)


(�) سير أعلام النبلاء, للذهبي(18/186).


(�) هو أبو بكر, محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري، القاضي المعروف بابن العربي، من أهل إشبيليا, من مؤلفاته: أحكام القرآن,  وعارضة الأحوذي, توفي سنة 543هـ. الديباج, لابن فرحون(2/252), سير أعلام النبلاء, للذهبي(20/197).


(�) أخبار العلماء بأخيار الحكماء,للقفطي(1/101).


(�) شذرات الذهب, لابن العماد(3/299).


(�) شذرات الذهب, لابن العماد(3/299).


(�) هو الحافظ أبو عبد الله, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، ولد سنة 673هـ، قال عنه الكتبي: حافظ لا يجارى ، ولاحظُ لا يبارى  ، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأبان الإبهام في تواريخهم والإلباس، جمع الكثير ونفع الجم الغفير ، من مؤلفاته: ميزان الإعتدال ، وسير أعلام النبلاء،توفي سنة 748هـ. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع,للشوكاني(2/104)، الوافي بالوفيات, للصفدي(1/217).


(�) هو أبو الوليد, سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي، الأندلسي، القرطبي، الباجي، الذهبي، الإمام العلامة، الحافظ، صاحب التصانيف, برز في الحديث والفقه والكلام والأصول والأدب,رحل في طلب العلم,ثم رجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسير, من مصنفاته: المنتقى في الفقه, وكتاب المعاني في شرح الموطأ, توفي سنة 474هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(18/544), شذرات الذهب, لابن العماد(3/344). 


(�) هو أبو العباس, أحمد بن محمد بن موسى بن العريف الصنهاجي الأندلسي, المقرئ، الإمام الزاهد العارف، صاحب المقامات والإشارات, كان متناهياً في الفضل والدين، منقطعاً إلى الخير، وكان العباد والزهاد يقصدونه، ويألفونه، ويحمدون صحبته، توفي بمراكش, ليلة الجمعة الثالث والعشرين من رمضان, سنة 536هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(20/111), شذرات الذهب, لابن العماد(4/112). 


(�) تذكرة الحفاظ, للذهبي(3/231).


(�)الصلة, لابن بشكوال(1/133).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(28).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(33).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(24).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(24). 


(�) هو أبو العباس, شيخ الإسلام, تقي الدين, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي, الحنبلي, ولد بحران سنة 661هـ معترف له بأنه بحر لا ساحل له, له مصنفات كثيرة جداً, منها في التفسير, ومنها الواسطية, والحموية, امتحن في حياته عدة مرات, وسجن ثم أخرج, ثم كانت وفاته في السجن بقلعة دمشق سنة 728هـ. تذكرة الحفاظ, للذهبي(4/192), الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,لابن حجر(1/168).


(�) نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(302).


(�) وهي من المسائل التي اختلف فيها علماء الأصول هل تعتبر إجماعاً أو لا؟ مثل قول الأكثر هل يعد إجماعاً؟ 


(�) نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(286).


(�) قال ابن حزم: " من شرط الإجماع الصحيح أن يُكَفَّر من خالفه بلا اختلاف من أحد من المسلمين في ذلك". مراتب الإجماع, لابن حزم(27).


(�) نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(286).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(12).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(33),


(�) كما في مسألة ذبح الأضحية بعد اليوم الرابع عشر، فقد نقل ابن حزم – رحمه الله-أن ما بعد اليوم الرابع عشر ليس بوقت للتضحية، ثم هو في كتابه المحلى يميل إلى القول بأن آخر وقت للتضحية هو آخر يوم من ذي الحجة. انظر: المحلى, لابن حزم(7/378).


(�) نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(287).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(28).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(36).


(�)  نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(290).


(�) نقد مراتب الإجماع, لابن تيمية(302).


(�) سورة المائدة، من الآية(95).


(�) القاموس المحيط, للفيروز آبادي(1/376)، لسان العرب, لابن منظور(3/260)، تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي(8/303).


(�) شرح منتهى الإرادات, للبهوتي(3/425). 


(�) تبيين الحقائق, للزيلعي(17/29).


(�) التلقين, لابن نصر البغدادي(271).


(�)  القاموس المحيط, للفيروز آبادي(1/278) .


(�) هو أبو النصر, إسماعيل بن حماد الجوهري, لغوي من الأئمة, من علماء القرن الرابع, كان في جودة الحفظ في طبقة ابن مقلة ومهلهل, أكثر الترحال ثم سكن بنيسابور, له كتاب الصحاح في اللغة, وكتاب في العروض, توفي بنيسابور في حدود سنة 393هـ. معجم الأدباء, للحموي(6/151), شذرات الذهب, لابن العماد(3/142).


(�) الصحاح, للجوهري(1/362).


(�) شرح حدود ابن عرفة, للرصاع(1/230), ولم أعثر على تعريف للذبائح في كتب المذاهب الأربعة, وإنما يذكر العلماء عند تعريفهم لهذا الكتاب يعرفون الذبح. 


(�) الصحاح, للجوهري(6/ 2407)، لسان العرب, لابن منظور(14/474).


(�) فتح القدير, لابن الهمام(22/76).


(�) الثمر الداني, للأزهري(1/391).


(�) شرح منتهى الإرادات, للبهوتي(4/89).


(�) سورة المائدة, من الآية (5),


(�) سورة المائدة, من الآية(96).


(�)سورة المائدة, من الآية(96).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/242), حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(6/289), الأم, للشافعي(2/236), المغني, لابن قدامة(21/284).


(�) فتح القدير, لابن الهمام(22/59), كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي(1/741), الأم, للشافعي(2/239).


(�) لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ( قال:" أمرنا رسول الله ( بقتل الكلاب, ثم نهى عن قتلها, فقال: عليكم بالأسود البهيم, ذي القطتين, فإنه شيطان" أخرجه مسلم في كتاب المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه, رقم(4103).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/197), مواهب الجليل, للحطاب(4/358), الأم, للشافعي(2/226)، المغني, لابن قدامة(21/292). 


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(238).


(�) سورة المائدة، الآية(4).


(�) هو علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني, فقيه حنفي, من أهل حلب, برع في علم الأصول والفروع, تولى التدريس بالحلاوية, من مصنفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, والسلطان المبين في أصول الدين, توفي في حلب سنة587هـ. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية, لابن أبي الوفاء(2/244), تاج التراجم, لابن قُطلُوبغا(1/327).


(�) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, للكاساني(10/198).


(�)  اختلف في اسمه كثيراً فقيل: جرثم، وقيل جرهم، وقيل جرثوم، وقيل جرهوم ،وقيل جرثومة، وقيل زيد، وقيل عمر، وقيل معن، وقيل غير ذلك، واختلف في اسم أبيه كذلك فقيل: عمرو، وقيل قيس، وقيل ناسم، وقيل لآسر، وقيل ناشب، وقيل غير ذلك، وهو معروف بكنيته, شهد الحديبية, وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان, وضرب له رسول الله (  بسهم يوم خيبر ، توفي سنة 75 هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(1/405), الإصابة, لابن حجر(7/58).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب ما جاء في الصيد, رقم(5488)، وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب الصيد بالكلاب المعلمة, رقم(1930).


(�) هو بدر الدين, محمود بن أحمد العيني الحنفي, من كبار المحدثين, ولي قضاء الحنفية, ونظر السجون في القاهرة, ثم صرف عن وظائفه, فعكف على التدريس والتأليف, من مؤلفاته: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري, والبناية شرح الهداية,توفي سنة 855هـ. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني(2/285), نظم العقيان في أعيان الأعيان, للسيوطي(1/174).


(�) عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني(30/482).


(�) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، روى أحاديث كثيرة عن النبي (، وكان جواداً شريفاً في قومه،كان رسول الله ( يكرمه إذا دخل عليه, توفي سنة 67هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(4/10), الإصابة, لابن حجر(4/471).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب إذا أكل الكلب, رقم(5483)، و أخرجه مسلم في كتاب الذبائح والصيد, باب الصيد بالكلاب المعلمة, رقم(1929).


(�) المجموع شرح المهذب, للنووي(9/101).


(�) هو أبو عبد الله, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني, ثم الصنعاني، جمع بين  علوم  كثيرة، وصنف فيها، ومن مؤلفاته: فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، توفي سنة 1250هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة(11/53), الأعلام, للزركلي(6/298).


(�) سورة المائدة, من الآية(3).


(�) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للشوكاني(1/708).


(�) المراد بذلك: قوله: "... بكلبه المعلم الذي ليس أسود, ولا علمه غير المسلم, وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات, ولم يأكل مما صاد شيئاً, ولا ولغ في دمه". مراتب الإجماع, لابن حزم(238). 


(�) المراد بذلك: قوله: " واتفقوا أن ما تصيده المسلم .... وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه, ولم يملكه أحد قبل ذلك". مراتب الإجماع, لابن حزم(238).


(�) مراتب الإجماع،لابن حزم(238).


(�)  سورة المائدة, من الآية(3).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصيد, باب الصيد بالكلاب المعلمة, رقم(1929).


(�) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, للكاساني(10/192).


(�) هو أبو محمد, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي, ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي, ولد سنة541هـ هاجر من أهل بيته وأقاربه وله عشر سنين, وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره, له مصنفات كثيرة, منها: المغني, والكافي, والمقنع, والتوابين, وغيرها الكثير, توفي سنة620هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(22/166), شذرات الذهب, لابن العماد(5/88).


(�) المغني, لابن قدامة(21/302). 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم(13/78).


(�) الزنج: جيل من السودان. تاج العروس, للزبيدي(6/18).


(�) الأغلف: الرجل الغير مختون. الكليات, للفومي(218).


(�) التسمية عند الذبح وعند إرسال الصيد اختلف العلماء في إيجابها, فبعضهم قال بوجوبها, وبعضهم قال تسقط عند النسيان, وبعضهم قال باستحبابها, أما ما ذكر اسم الله عليه فتحل عندهم جميعاً. بدائع الصنائع, للكاساني(10/180), المدونة الكبرى, للإمام مالك(1/532), الأم, للشافعي(2/222), الشرح الكبير, لابن قدامة(11/63). 


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(239).


(�) سبق تخريجه ص(46).


(�) سبق تخريجه ص(48)


(�) المعراض بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل, وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير(3/439).


(�) الوقيذ: المقتول بالخشب. المطلع, للبعلي(386).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب التسمية على الصيد, رقم(5475).


(�)  هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي, من كبار فقهاء الشافعية, كان حافظاً للمذهب, عظيم القدر, مقدما عند السلطان, له المصنفات الكثيرة في كل فن, الفقه والتفسير والأصول والأدب, ولي القضاء ببلاد كثيرة, له مؤلفات كثيرة, منها: الحاوي, وتفسير القرآن, توفي سنة 450هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(3/282), طبقات المفسرين, للسيوطي(71).


(�) الحاوي في فقه الشافعي, للماوردي(15/26).


(�) المجموع شرح المهذب, للنووي(9/123).


(�) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ، فقيه شافعي ، تولى إفتاء الشافعية بمصر ، من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، والفتاوى، توفي سنة 1004هـ .  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني(2/97)، معجم المؤلفين, لعمر كحالة(8/255). 


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج,للرملي(27/118).


(�) المراد بذلك قوله: " واتفقوا أن الغنم تؤكل إذا ذبحها مالكها، أو راع بأمر مالكها، وكان المتولي الذبح مسلماً، عاقلاً، بالغاً، غير سكران، ولا زنجي، ولا أغلف، ولا آبق، ولا جنب، وسمى الله عز وجل حين ذبحه إياها، وهو مستقبل القبلة، وألقى العقدة إلى فوق، وفرى الأوداج كلها، والحلقوم كله، والمريء كله، ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك، بحديدة غير مغصوبة، ولا مسروقة". مراتب الإجماع, لابن حزم(239).


(�) المراد بذلك قوله: " واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره". مراتب الإجماع, لابن حزم(241).


(�)  مراتب الإجماع, لابن حزم(240).


(�) سورة الأنعام، من الآية(119).


(�) سورة الحج، من الآية(36). 


(�)سورة المائدة، من الآية(3). 


(�) هو أبو عبد الله, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي, القرطبي،من كبار المفسرين ، كان إماماً عالماً، من أشهر كتبه: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة ،توفي سنة 671 هـ. شذرات الذهب,لابن العماد(5/335), الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون(1/164).


(�) تفسير القرطبي(6/50). 


(�) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأوسي الأنصاري ،صحابي جليل، شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ( ،توفي سنة 73 هـ وقيل 74 هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(2/223), الإصابة, لابن حجر(2/436).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشركة, باب قسمة الغنم, رقم(2488), وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم, إلا السن والظفر وسائر العظام, رقم(1968). 


(�) هو أبو العباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي ( ، ولد بمكة, وهو من المكثرين من الرواية عن الرسول (, له 1660 حديثاً, شهد الجمل وصفين مع علي(, عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه، وكثرة إطلاعه، ولقب بحبر الأمة وترجمان القرآن، توفي سنة 68هـ. الإصابة, لابن حجر(4/141),أسد الغابة, لابن الأثير(2/130).


(�) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد اختلف في اسمه على أقوال هذا أرجحها, صحابي قدم المدينة, عام خيبر فأسلم, ولزم صحبة النبي ( على ملء بطنه, أكثر الصحابة رواية للحديث, روى له أهل السنن أكثر من 5300حديث, توفي سنة 59هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(2/578), الإصابة, لابن حجر(7/425).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا, باب في المبالغة في الذبح, رقم(2826), قال الألباني: حسن. صحيح الجامع الصغير وزيادته(564).


(�) هو أبو بكر, محمد بن ابراهيم بن المنذر, مجتهد حافظ, كان يسمى شيخ الحرم, له كتب منها: المبسوط في الفقه, والإجماع, توفي سنة319هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(14/490), طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي(3/102). 


(�) المجموع شرح المهذب, للنووي(9/90).


(�) الإجماع, لابن المنذر(61).


(�) هو أبو الوليد, محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, الأندلسي القرطبي المالكي ، ولي قضاء قرطبة, ويعرف بالحفيد؛ لأن جده  محمد كان شيخ المالكية. له مصنفات كثيرة منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى ، توفي سنة 595 هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(21/307), شذرات الذهب, لابن العماد(4/320).


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لابن رشد(1/444).


(�) المغني, لابن قدامة(21/359).


(�) المغني, لابن قدامة(21/358).


(�)  هو أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي, الشهير بابن القطان، الحافظ العلامة, قاضي الجماعة، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية في الرواية، معروفاً بالحفظ والإتقان, من حفاظ الحديث ونقدته, قرطبي الأصل, كان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة المؤمنية, له مصنفات منها: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, وله إحكام النظر بحاسة البصر, وغيرهما, توفي سنة 728هـ. شذرات الذهب, لابن العماد(5/128), وتذكرة الحفاظ, للذهبي(4 /134).  


(�) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان(2/950).


(�) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان(2/952).


(�)  هو شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني، ثم المصري الشافعي، إمام الحفاظ في زمانه،  ولد سنة 773هـ  ولع أولاً بالأدب والشعر، فبلغ فيه الغاية، ثم طلب الحديث، فسمع الكثير،  ورحل ولازم شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي، وبرع في الحديث, وتقدم في جميع فنونه،صنف التصانيف التي عم النفع بها، كشرح البخاري، و تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، توفي في ذي الحجة سنة 852هـ. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني(1/81)، شذرات الذهب, لابن العماد(7/270).


(�)  فتح الباري, لابن حجر(9/672).


(�) هو أبو عبد الله, محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني, المعروف بالحطاب ،فقيه مالكي، من علماء المتصوفين ، من كتبه: قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، توفي سنة 954 هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة(11/230), الأعلام, للزركلي(7/258).


(�) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, للحطاب(4/314).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(242).


(�) سورة المائدة, من الآية(3).


(�) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي المدني ، كان من علماء الصحابة,  وممن شهد بيعة الشجرة ، روى أحاديث كثيرة ، وأفتى مدة . توفي سنة 74هـ . الإصابة, لابن حجر(3/78)، أسد الغابة, لابن الأثير(3/186) .


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا, باب ما جاء في ذكاة الجنين, رقم(2827), و أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الأطعمة, باب ما جاء في ذكاة الجنين, رقم(1476), وقال: حديث حسن صحيح.


(�)  انظر: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته, لابن القيم(2/53).


(�) هو أبو عمر, يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري, القرطبي المالكي, من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ, أديب, باحث, قال عنه الذهبي: الإمام العلامة, حافظ المغرب, شيخ الإسلام. ولد بقرطبة سنة 368هـ له مؤلفات كثيرة, منها: الاستيعاب, والتمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد, والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار, وغيرها, توفي بشاطبة سنة463هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(8/153), وفيات الأعيان, لابن خلكان(7/66).


(�) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار, لابن عبد البر(5/233).


(�) تفسير القرطبي(6/51).


(�)  هو أبو المظفر، الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن الشيباني العراقي الحنبلي، ولد سنة 499هـ، دخل بغداد في صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، كان من كبار الوزراء في الدولة العباسية، كان يسمى الوزير العادل، قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع الصواب، ويحذر من الظلم، وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء، ويبذل لهم الأموال، فكانت السَنَةُ تدور وعليه ديون، وقال: ما وجبت علي زكاة قط. من مصنفاته: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، والإفصاح عن معاني الصحاح، توفي سنة 560هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(20/426)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لابن مفلح(3/105).


(�) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة, لابن هبيرة(193).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/153).


(�) الإقناع, لابن القطان(2/961).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(240).


(�)  سبق تخريجه ص(52).


(�) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي(6/53).


(�) هو أبو حنيفة, النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء, أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة, ولد في الكوفة, ونشأ فيها, وتلقى علومه على حماد بن أبي سليمان, كان عالماً عاملاً, زاهداً عابداً, وكان إماماً في القياس, من مصنفاته: الفقه الأكبر في الكلام, والمسند, توفي سنة 150هـ. شذرات الذهب, لابن العماد(1/277), طبقات الفقهاء, للشيرازي(86), وفيات الأعيان, لابن خلكان(5/405).


(�) هما: 1- محمد بن الحسن الشيباني, من فقهاء الحنفية, نشأ بالكوفة, وحضر مجلس أبي حنيفة, ثم تفقه على أبي يوسف, وصنف الكتب الكثيرة, ونشر علم أبي حنيفة, مات سنة 189هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(4/184), طبقات الفقهاء, للشيرازي(135). 


2- هو أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الكوفي, الإمام، المجتهد، المحدث، قاضي القضاة، ولد سنة 113هـ, تفقه على أبي حنيفة، ولزمه، وهو أنبل تلامذته، وأعلمهم، كان أبوه فقيراً، له حانوت ضعيف، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم، توفي سنة 182هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(16/64), الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, لابن عبد البر(1/172). 


(�) عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني(19/384).


(�) هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن سواد بن غنم الأنصاري الخز رجي ،صحابي جليل ،كان من شعراء النبي (, وممن شهد العقبة ولم يشهد بدراً، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك ،اختلف في وفاته فقيل: قبل الأربعين ،وقيل في خلافة معاوية ،وقيل سنة 50 هـ والله أعلم . أسد الغابة, لابن الأثير(4/514), الإصابة, لابن حجر(5/610).


(�) أخرجه البخاري في  كتاب الذبائح والصيد, باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد, رقم(5501).


(�) المروة: حجر أبيض براق, وقيل: هي التي يقدح منها النار. النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير(4/684).


(�) أخرجه النسائي في كتاب الضحايا, باب إباحة الذبح بالعود, رقم(4406) قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته(2/338).  


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(2/309).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/152).


(�) الإنصاف,للمرداوي(10/293).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(240).


(�) سورة المائدة, من الآية(3).


(�) سبق تخريجه ص(60). 


(�) هي أم المؤمنين, عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وتكنى بأم عبد الله، كانت من أفقه نساء المسلمين, وأعلمهن بالدين، تزوجها النبي( في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية عنه، توفيت سنة58هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(3/383), الإصابة, لابن حجر(8/16).


(�) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير(9/313),قال ابن حجر: لم أره مرفوعاً. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(4/352). 


(�) الإجماع, لابن المنذر(61).


(�)  الإجماع عند أهل السنة الأربعة,لابن هبيرة(191).


(�) المغني, لابن قدامة(21/370).


(�)المجموع شرح المهذب, للنووي(9/76).


(�) الإقناع, لابن القطان(2/957).


(�)  هو شمس الدين, أبو عبد الله, محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي ، كان إماماً في المذهب, له تصانيف مفيدة, أشهرها: شرح الخرقي, لم يسبق إلى مثله ،توفي سنة 772هـ. شذرات الذهب, لابن العماد(2/225), معجم المؤلفين, لعمر كحالة(10/239).


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي(3/255).


(�) هو صدر الدين, أبو عبد الله, محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الدمشقي, العثماني الشافعي,المعروف بقاضي صفد, فقيه من أهل دمشق, كان قاضي قضاة المملكة الصفدية, له مصنفات, منها: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة, وكفاية المفتين والحكام في الفتاوى والأحكام, توفي سنة 780هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة(10/138),الأعلام, للزركلي(6/193).


(�)  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة,لأبي عبد الله الدمشقي(123).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(240).


(�)  سورة المائدة, من الآية(3).


(�) سورة الأنعام, من الآية(118).


(�) سبق تخريجه ص(63).


(�) المغني, لابن قدامة(21/370).


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(1/308).


(�) المغني, لابن قدامة(21/370).


(�) الإقناع, لابن القطان(2/957).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(243).


(�) سبق تخريجه ص(48).


(�) سبق تخريجه ص(45).


(�)  المغني, لابن قدامة(21/357).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم(13/126).


(�)  شرح الزركشي على مختصر الخرقي(3/252).


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر(9/629).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(243).


(�) سورة المائدة، من الآية(1).


(�) تفسير القرطبي(6/35).


(�) سورة الحج، الآية(33).


(�) سورة المائدة، من الآية(95).


(�) تفسير القرطبي(6/314).


(�) هو ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي, كان اسمه ذكوان فسماه النبي ( ناجية حين نجا من قريش, ذكر بن أبي حاتم عن أبيه أن ناجية صاحب بدن رسول الله ( مات بالمدينة في خلافة معاوية. الإصابة, لابن حجر(6/399), أسد الغابة, لابن الأثير(1/193).


(�) أخرجه الطحاوي في كتاب مناسك الحج, باب الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا, رقم(4087) شرح معاني الآثار.


(�) تفسير القرطبي(6/314).


(�) أورد الكاساني حكم هذه المسألة عند كلامه عن صيد المحرم ولم ينقل الإجماع عليها. انظر: بدائع الصنائع(10/187). 


(�)  مراتب الإجماع,لابن حزم(243).


(�) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، أسلم قبل أبيه ، وكان مجتهداً في العبادة ، وكان غزير العلم، توفي سنة 65هـ. الإصابة, لابن حجر(4/192), أسد الغابة, لابن الأثير(2/157).


(�) أخرجه البيهقي في كتاب الضحايا, باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها, رقم (19258), وقال البيهقي: ليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (4/283), وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع(2/46) وقال: صحيح. 


(�) هو أبو عبد الرحمن, عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، من أصحاب رسول الله(،أسلم مع أبيه وهو صغير، وهاجر إلى المدينة، كان ورعاً, كثير الإتباع لآثار رسول الله (، ومجاهداً لم يتخلف عن السرايا في عهد النبي(, توفي سنة 63هـ وقيل 73هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(2/23), شذرات الذهب, لابن العماد(1/81).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها, رقم(3785)، وأخرجه ابن ماجه في باب النهي عن لحوم الجلالة, رقم(3189) وأخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة, باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها, رقم(1824) وقال: حديث حسن غريب.


(�) المغني, لابن قدامة(21/400) إلا أن العلماء اختلفوا في مدة حبسها على أقوال متعددة. 


القول الأول: الشافعية: قالوا ليس للقدر الذي تعلفه من حد, ولا لزمانه من ضبط, وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به. 


القول الثاني: أن مدة حبس الجلالة ثلاثة أيام سواء كانت طائراً أو غيره. وهذه رواية عن أحمد, وهو قول أبو حنيفة في الدجاج على وجه الاستحباب. 


القول الثالث: التفصيل: فيحبس الطائر ثلاثاً, والشاة سبعاً, وما عدا ذلك يحبس أربعين يوماً. وهذا التفصيل رواية عن الإمام أحمد. 


ولعل الراجح: أنها لا تتقدر بل متى غلب على الظن ذهاب أثر النجاسة عنها، لأن التحديد لا دليل عليه, والمقصود زوال المحذور. انظر: بدائع الصنائع, للكاساني(5/40), المجموع, للنووي(9/28), المقنع بحاشيته(3/530).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(242).


(�)  سورة المائدة، من الآية(3).


(�) هو أبو واقد, اختلف في اسمه فقيل: الحارث بن مالك, وقيل بن عوف, وقيل عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر الليثي, شهد بدراً, وقيل إنه من مسلمة الفتح, مات سنة 68هـ. الإصابة, لابن حجر(7/455),أسد الغابة, لابن الأثير(3/260).


(�)  أخرجه أحمد في مسنده, رقم(21903), وأخرجه الترمذي في أبواب الصيد, باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت،رقم(1480), وقال: حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأخرجه أبو داود في كتاب الصيد, باب إذا قطع من الصيد قطعة, رقم(2858) قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته(5/151).


(�) الجوهرة النيرة, للزبيدي(5/252).


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(2/308).


(�)  المجموع شرح المهذب, للنووي(9/72).


(�) الإقناع, لابن القطان(2/956).


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي(3/244).


(�)  مرتب الإجماع, لابن حزم(247).


(�) هو أبو عبد الله, جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري, صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي (, شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، غزا تسع عشرة غزوة, قال قتادة: كان آخر أصحاب رسول الله ( موتاً بالمدينة جابر, توفي سنة 78هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(1/162), الإصابة, لابن حجر(1/434).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية, رقم(1964).


(�) هو بشير بن يسار, مدني، إمام، ثقة، من موالي الأنصار، قال محمد بن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله ( ، وكان قليل الحديث. سير أعلام النبلاء, للذهبي(4/591), تهذيب الكمال, للمزي(4/187).


(�) هو أبو بردة, هانئ بن نيار بن عمرو البلوي, حليف الأنصار, خال البراء بن عازب, مشهور بكنيته, شهد أبو بردة بدراً وما بعدها, توفي سنة 45هـ. الإصابة, لابن حجر(7/36), أسد الغابة, لابن الأثير(3/84).


(�) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الضحايا, باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام, رقم(1038)، وأخرجه ابن حبان في كتاب الأضحية, رقم (5905) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان(13/226).


(�) الاستذكار, لابن عبد البر(5/200).


(�) حاشية الدسوقي(6/357)، مواهب الجليل, للحطاب(4/369).


(�) هو أبو عبد الله, مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني,إمام دار الهجرة, فقيه أهل المدينة, وأحد أئمة المذاهب الأربعة, سمع نافعاً مولى ابن عمر (, أجمعت الأمة على إمامته وجلالته والإذعان له في الحفظ والتثبيت, من مؤلفاته: الموطأ, والمدونة الكبرى, توفي سنة 179هـ.  وفيات الأعيان, لابن خلكان(3/284), شذرات الذهب, لابن العماد(1/289).


(�) الاستذكار, لابن عبد البر(5/224).


(�) هو أبو عمرو, عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد, ولد في بعلبك, ونشأ في البقاع, وسكن بيروت وتوفي بها سنة 157هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(7/107), حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم(6/135).


(�) المبسوط,للسرخسي(12/16)، بدائع الصنائع, للكاساني(10/288).


(�) الحاوي, للماوردي(15/190)، الإقناع, لابن المنذر(1/185)، الأم, للشافعي(2/223).


(�) المبدع, لابن مفلح(3/204)، المغني, لابن قدامة(11/113).


(�) سبق تخريجه(79).


(�)  سبق تخريجه(79).


(�) هو أبو عبد الله, جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي, وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان, له صحبة ليست بالقديمة، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة؛ قدمها مع مصعب بن الزبير. أسد الغابة, لابن الأثير(1/92),الإصابة, لابن حجر(1/509).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب من ذبح قبل الصلاة أعاد, رقم(5562)، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب وقتها, رقم(1960).


(�) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عمرو، وقيل أبا عمارة، وهو أصح, له ولأبيه صحبة, رده رسول الله ( عن بدر، استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل الخندق، وغزا مع رسول الله ( أربع عشرة غزوة, توفي سنة 72هـ. أسد الغابة, لابن الأثير(1/701), الإصابة, لابن حجر(1/278).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب وقتها, رقم(1961).


(�) هو أنس بن مالك بن النظر النجاري الخزرجي الأنصاري, صاحب رسول الله (, روى عنه رجال الحديث2286حديثاً, آخر من مات بالبصرة من الصحابة, توفي سنة 93هـ. الإصابة, لابن حجر(1/126),أسد الغابة, لابن الأثير(1/79).


(�) أخرجه البخاري في كتاب العيدين, باب الأكل يوم النحر, رقم(954), وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب وقتها, رقم(1962).


(�) الحاوي, للماوردي(15/193).


(�) المبسوط, للسرخسي(12/17).


(�) الحاوي, للماوردي(15/190).


(�) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب من أدرك من الفجر ركعة, رقم(579), وأخرجه مسلم في كتاب المساجد, باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة, رقم(608).


(�) الحاوي, للماوردي(15/194).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(247).


(�) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، قدم على النبي (  في فداء أسارى بدر ، ثم أسلم عام خيبر ، روى عن النبي الله (، وكان يؤخذ عنه النسب، توفي سنة 59هـ وقيل 58 هـ وقيل 56 هـ. الإصابة, لابن حجر(1/236) ، أسد الغابة, لابن الأثير(1/171).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده, رقم (16752), وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته(4/176).


(�) هو  أبو حفص, عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي, الملقب بالفاروق، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان إسلامه فتحاً على المسلمين، تميز بشجاعته وذكائه وحصافة عقله، تم في عهده فتح العراق والشام ومصر، وهو الذي جعل الهجرة مبدأ ا لتاريخ الإسلامي، استشهد سنة 23هـ. الإصابة, لابن حجر(8/588),  أسد الغابة, لابن الأثير(2/314).


(�) هو أبو الحسن, علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي ( ،وصهره،عرف بشجاعته وفصاحته وعلمه بالقضاء، ولي الخلافة بعد عثمان بن عفان  (توفي سنة 40هـ. الإصابة, لابن حجر (4/564), أسد الغابة, لابن الأثير (2/289)


(�) المغني, لابن قدامة(11/113).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/293)، الهداية شرح بداية المبتدي,للمرغيناني(4/73).


(�) المدونة الكبرى,لمالك(1/550)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل, للحطاب(4/369).


(�) المغني, لابن قدامة(11/113)، المحرر في الفقه, لابن تيمية(1/250).


(�) الأم, للشافعي(2/222)، المجموع شرح المهذب, للنووي(8/190).


(�) هو أبو محمد, عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان، كان عبداً أسود, و كان من أجل  فقهاء التابعين, وزهادهم في مكة، سمع من خلق كثير من الصحابة، وكان علمه بالمناسك فائقاً، توفي سنة 114هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(2/423)، شذرات الذهب, لابن العماد(1/147).


(�) نيل الأوطار, للشوكاني(5/187).


(�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي, ثم الدمشقي, الفقيه الحنبلي المفسر, الشهير بابن قيم الجوزية, لازم ابن تيمية, وقد امتحن وأوذي مع شيخه عدة مرت, له عدة مصنفات, منها: زاد المعاد, إعلام الموقعين,توفي سنة 751هـ. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني(2/137), المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لابن مفلح(2/384).


(�) زاد المعاد, لابن القيم(2/289).


(�) نيل الأوطار, للشوكاني(5/187).


(�) المغني, لابن قدامة(11/113).


(�) هو أبو بكر, محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء, كان أبوه مولى لأنس بن مالك, نشأ بزازا, وروى عن عدد من مشاهير الصحابة والتابعين, وكان أحد فقهاء البصرة المعروفين بالورع, واشتهر بتعبير الرؤيا, توفي سنة 110هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(3/321), شذرات الذهب, لابن العماد(1/138).


(�) المحلى, لابن حزم(7/377).


(�) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء, الكوفي, تابعي, إمام ومقرئ ومفسر, أخذ عن ابن عباس وابن عمر, قبض عليه الحجاج وقتله عام 95هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(4/21), تهذيب التهذيب, لابن حجر(4/11). 


(�) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن كعب القرشي الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة, قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، كان طلابة للعلم، فقيهاً، مجتهداً, كبير القدر، حجة. ولد سنة بضع وعشرين, ومات سنة 94هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(4/287), طبقات الفقهاء, للشيرازي(1/61).


(�) المحلى, لابن حزم(7/377).


(�)  سورة الحج، من الآية(28).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام, وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء, رقم(1973).


(�)  سبق تخريجه ص(85).


(�) المحلى, لابن حزم(7/377).


(�) هو أبو بكر, أحمد بن الحسين بن علي الخرساني البيهقي الشافعي, كان محدثاً وفقيهاً, وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي, من مؤلفاته: السنن الكبرى, والمبسوط, توفي سنة 458هـ.  وفيات الأعيان, لابن خلكان(1/57), شذرات الذهب, لابن العماد(3/304).


(�) أخرجه البيهقي في سننه(9/254), وأبو داود في المراسيل(354), قال الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته(4/69)..


(�) هو أبو سعيد,  يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، الإمام العلامة, المجود, عالم المدينة في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة, توفي سنة 143هـ. السير, لمحمد بن الحسن(5/468), تهذيب الأسماء, للنووي(2/153)


(�)  المحلى, لابن حزم(7/377).


(�) الاستذكار, لابن عبد البر(15/205) .


(�) سورة الحج, من الآية(28).


(�) هو أبو موسى, عبد الله بن قيس بن سليم بن وائل, الأشعري ، قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم, ثم هاجر إلى الحبشة ، استعمله عمر على الكوفة ، روى عن النبي ( وعن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس ، توفي سنة 42هـ وقيل 44 هـ وقيل 50 هـ. الإصابة, لابن حجر(4/211),أسد الغابة, لابن الأثير(2/164) .


(�) هو أبو الحجاج, مجاهد بن جبر, المكي, تابعي مفسر, قال الذهبي: هو شيخ القراء والمفسرين, أخذ التفسير عن ابن عباس, توفي عام104هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(4/449), تهذيب التهذيب, لابن حجر(10/42).


(�) هو أبو الخطاب,  قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ،كان من كبار علماء التابعين، مفسراً حافظاً، ورأساً في العربية, وإماماً في النسب، وكان يقول بالقدر، وقد يدلس بالحديث، توفي سنة 118هـ وقيل 117 هـ.  وفيات الأعيان, لابن خلكان(3/48)،  شذرات الذهب, لابن العماد(1/153).


(�) هو عطاء بن أبي مسلم, المحدث، الواعظ، نزيل دمشق والقدس, قال ابن حبان: أصله من بلخ، وعداده في البصريين، وإنما قيل له: الخراساني، لأنه دخل إلى خراسان، وأقام، ثم رجع إلى العراق، وكان من خيار عباد الله, غير أنه كان رديء الحفظ، كثير الوهم,  توفي سنة 135هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(6/140), طبقات الفقهاء, للشيرازي(1/93).


(�)  تفسير ابن كثير(3/216).


(�) هو أبو عمران, إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, تابعي, روى عن مسروق وعلقمة وشريح, عرف بحدة الذهن, والبراعة في الفقه, كان شيخ لحمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة, توفي سنة96هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان(1/6), شذرات الذهب, لابن العماد(1/111).


(�) تفسير ابن أبي حاتم(2/361).


(�) الدر المنثور في التفسير بالمأثور, للسيوطي(10/460).


(�) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير(5/416).


(�) زاد المعاد, لابن القيم(2/318).


(�) قال أبو محمد: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى، وفعل الخير حسن في كل وقت, قال الله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير( فلم يخص تعالى وقتاً من وقت، ولا رسوله عليه السلام, فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص, فالتقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع, ولا نص في ذلك، ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. المحلى, لابن حزم(7/378).


(�) مراتب الإجماع, بن حزم(247).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب حجة النبي(, رقم(1218).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب من ذبح الأضاحي بيده, رقم(5558), وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير, رقم(1966).


(�) سبق تخريجه(65).


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(1/310).


(�)  مراتب الإجماع, لابن حزم(248).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة, رقم(1318).


(�) أخرجه ابن ماجه في أبواب الأضاحي, باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة, رقم (3131), قال الألباني: صحيح. سنن ابن ماجه بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(2/1047).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشركة, باب قسمة الغنم, رقم(2488), وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام, رقم(1968) . 


(�) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، سبط رسول الله ( وأحد سيدي شباب أهل الجنة، روى عن جده رسول الله ( وأبيه وأخيه ، توفي سنة49 هـ وقيل 50 هـ وقيل 56 هـ وقيل 58 هـ وقيل 59هـ . الإصابة, لابن حجر(2/68), أسد الغابة, لابن الأثير(1/258) .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(3/93) رقم(2756), والحاكم في المستدرك(4/230) من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن به. وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة, ووافقه الذهبي. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, لابن حجر(2/192).


(�) هو أبو جعفر, محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، صاحب التفسير الكبير, والتاريخ الشهير، كان إماماً في فنون كثيرة, منها: التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات, منها: جامع البيان, وتاريخ الأمم والملوك, وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحداً،توفي سنة 310هـ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان(4/191), تاريخ بغداد,لأبي بكر الخطيب(2/162), البداية والنهاية, لابن كثير(11/145).


(�) الاستذكار, لابن عبد البر(15/190).


(�) هو أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي, فقيه, انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر, تفقه على مذهب الشافعي, ثم تحول حنفي, ورحل إلى الشام, من مؤلفاته: شرح معاني الآثار, توفي سنة 321هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي(15/27), طبقات الفقهاء, للشيرازي,(1/142).


(�) مختصر اختلاف العلماء, للطحاوي(2/323).


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(1/310).


(�) بدائع الصنائع, للكاساني(10/278).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(248).


(�) هو عقبة بن عامر, صحابي, حضر فتح مصر مع عمرو بن العاص, ولي مصر سنة 44هـ, وولي غزو البحر, توفي بمصر سنة 58هـ. الإصابة, لابن حجر(4/520), أسد الغابة, لابن الأثير(2/275). 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب قسمة الأضاحي بين الناس, رقم(5547).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب سن الأضحية, رقم(1963).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم(5/101).


(�) الحاوي, للماوردي(15/170).


(�) التمهيد, لابن عبد البر(23/188).


(�) الإفصاح, لابن هبيرة(1/306).


(�)المجموع شرح المهذب, للنووي(8/394).


(�) الإقناع, لابن القطان(2/889).


(�) مراتب الإجماع, لابن حزم(248).


(�) سورة الأنعام، من الآية(145).


(�) سورة المائدة، من الآية(3).


(�)  سورة الأعراف، من الآية(157).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسية, رقم(5527), وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, رقم(1936).


(�) سورة المائدة، من الآية(1).


(�)المجموع, للنووي(4/394).


(�)المجموع, للنووي(9/3).


(�) سورة المائدة، من الآية(3).


(�)  شرح الزركشي على مختصر الخرقي(3/257).





